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 الملخص
 الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن النقابات المهنية

 (يمصر القانون ال -يالأردنالقانون دراسة مقارنة )
 محمود نايف الروسان

 م 2021جامعة مؤتة، 
تناولت هذه الدِّراسة بيان الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن النقابات المهنية  

ومصر، وخلصت هذه الدراسة إلى أن  القرارات  الأردنمن وجهة نظر الفقه والقضاء في 
يطعن بها أمام  ن، فالقسم الأول هي قراراتالصادرة عن النقابات المهنية تنقسم إلى قسمي

والقسم الثاني هي قرارات لا يطعن بها أمام القضاء الإداري، وهذا حسب  القضاء الإداري،
أو التكييف  ما ورد في نصوص قوانين هذه النقابات، أما من ناحية الطبيعة القانونية

لكن حاول القضاء أو التكييف ن التشريع هذه الطبيعة للنقابات المهنية، هنا لم يبيِّ  القانوني
من أشخاص القانون العام، وجزء  فجزء منه اعتبر النقابات المهنيةأن يبيّن هذه الطبيعة، 

، ومن أبرز ما توصلنا له من خلل أشخاص القانون الخاصآخر اعتبرها شخص من 
لنا إلى ان قرارت النقابات المهنية لا تعتبر قرارت إدارية حتى لو يطعن هذه الدراسة توص  

ابات المهنية لا تمتلك جميع خصائص القرار لأن قرارات النق ؛بها أمام القضاء الإداري
 الإداري.
ا التمهيد فيتحدث عن وقد جاءت هذه الدِّ   راسة في مبحث تمهيدي وفصلين، أم 

 للنقابات المهنية يالقانونالتكييف مفهوم ونشأة النقابات المهنية، وتناول الفصل الأول 
 ئية على قرارات النقابات المهنية.الفصل الثاني الرقابة القضا وتناول، ومفوم هذه القرارات
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Abstract 

 The Legal Nature of Decisions Issued by Professional Unions 

Comparative Study (Jordanian Law - Egyptian Law) 

Nayef Mahmoud Al-Rousan 

Mu'tah University, 2021 AD 

This study deals with a statement of the legal nature of decisions issued 

by professional unions from the point of view of jurisprudence and the 

judiciary in Jordan and Egypt, and this study concluded that the decisions 

issued by the professional unions are divided into two parts: The first section 

are administrative decisions that are challenged before the administrative 

judiciary, and the second section are decisions that cannot be challenged 

before the administrative judiciary, and this is according to the texts of the 

laws of these unions, As for the legal nature of professional unions here, the 

legislation did not indicate this nature, but the judiciary tried to clarify this 

nature, as part of it considered professional trade unions as a person of public 

law and another part considered it a person of private law, Among the most 

prominent of what we have reached through this study we have concluded that 

the decisions of professional associations are not considered administrative 

decisions even if they are challenged before the administrative court because 

the decisions of the unions do not possess all the characteristics of the 

administrative decision 

This study came in an introductory study and two chapters, as for the 

introduction, it talks about the concept and emergence of professional 

syndicates, and the first chapter deals with the legal nature of professional 

unions, and the second chapter states judicial oversight of the decisions of 

professional syndicates.  
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 المقدمة:
دارياً  المهنية بالشخصية المعنوية المستقلة مالياً ع النقابات تتمت    وهذا ما نجده في ، وا 

 الإدارينصوص تتحدث عن الاستقلل المالي و  توجدحيث  ،جميع قوانين النقابات المهنية
فللنقابات المهنية حق  ،للنقابات المهنية، ولقد منحت العديد من امتيازات القانون العام

وفي بعض النقابات  ،سلطة تنظيمية وسلطة تحصيل الرسوم أيضاً لها ، و أعضائهاتأديب 
فحمايةً لمبدأ المشروعية الذي يعني خضوع كافة سلطات الدولة  ،لها سلطة نزع الملكية

النقابات المهنية لحكم القانون وخضوع القرارات الصادرة عن  أيضاً و  ،العامة الإدارةبما فيها 
قد  الإداريفالقرار  الفة هذه القرارات للقانون.عدم مخهذه السلطات لرقابة القضاء لضمان 

زية سواء كانت مرفقية أم يصدر عن السلطة المركزية وقد يصدر عن الهيئات اللمرك
ي إلى ثر قانوني يؤدِّ أومن ضمنها النقابات المهنية  ،، فيترتب على هذه القراراتقليميةإ

ة جديدة لم ذلك إلى إحداث حالة قانونيي فيؤدِّ  ،أو إلغاء أو تعديل مركز قانوني قائم إنشاء
 .تكن موجودة في السابق

ي والمصري الأردنق إلى موقف التشريع والقضاء طر  تسوف ن الدِّراسةففي هذه  
في تحديد  الإدارينعالج موقف القضاء وس ،بالنسبة للقرارات الصادرة عن النقابات المهنية
ة كون التشريعات العربية ومن ضمنها التشريع الطبيعة أو التكييف القانوني للنقابات المهني

مع  ،تحديد الطبيعة أو التكييف القانوني للنقابات المهنية واقد أغفل ،ي والمصريالأردن
 الفرنسي من هذا. الإداريلموقف القضاء  أيضاً المرور 
أو في  ،الأردنسواء في  الإداريأن القضاء  الدِّراسةوسنلحظ من خلل هذه  
النقابات  عتبر أن  ا، فجزء بيعة القانونية للنقابات المهنيةختلف في تحديد الطاقد  ،مصر

، الإدارياتها تخضع لرقابة القضاء فبالتالي قرار  ،القانون العام أشخاصالمهنية شخص من 
فبالتالي  ،القانون الخاص أشخاصالنقابات المهنية شخص من  عتبر أن  اوجزء آخر 

 ،ورأي ثالث يعتبر النقابات المهنية مزيجاً بينهما ،الإداريقراراتها لا تخضع لرقابة القضاء 
في جزء آخر لرقابة القضاء و  الإداريحيث تخضع قراراتها في جزء منها لرقابة القضاء 

 .العادي
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وسياسية  ثقافيةالنقابات المهنية تمثل فئات مهنية و  وتتمركز أهمية دراستنا إلى أن   
دني ممع الت، فتحتل النقابات المهنية أهمية بالغة بين مؤسسات المجواجتماعية مختلفة

عضاء أأن يلجأ  عضاء هذه النقابات من أصحاب التأهيل العلمي فل بد  أ ، فإن  الأخرى
لقرارات الصادرة عن هذه ف من اضون لظلم أو تعسُّ هذه النقابات إلى القضاء عندما يتعر  

القضائية بخصوص  الأحكامالاختلف في في معالجة  الدِّراسة، فتكمن أهمية اتالنقاب
 لقرارات الصادرة عن هذه النقابات.التكييف القانوني ل

سواء أكان في  ،والأبحاث في الموضوع الدِّراساتوتكمن إشكالية دراستنا في قلة  
إلى عدم استقرار القضاء في قراراته  -كما ذكرنا سابقاً -بالإضافة  ،في مصر مأ الأردن

لقرارات الصادرة عن هذه ل مأ ،للنقابات نفسها كانت سواء ،بخصوص الطبيعة القانونية
ننا من معرفة القضاء المختص في فتحديد الطبيعة القانونية لهذه النقابات يمكِّ  النقابات.

 .المهنيةرات الصادرة عن النقابات هة ضد القراالنظر في الطعون الموج  
إفادة دارسي القانون وأعضاء النقابات المهنية  الدِّراسةمن خلل هذه ويكمن الهدف  

من خلل تحديد القضاء المختص في النظر في الطعون في قرارات النقابات المهنية 
، غاء هذه القرارات من خلل القضاء، وطرق إلما يشوبها عيب من عيوب المشروعيةعند

 .فة التي تحدد طبيعة هذه القراراتقوانين النقابات المهنية المختلفي وأبرز النصوص 
إستخدام المهنج المقارن من  الدِّراسةة من هذه ويلزمنا للوصول إلى النتائج المرجو   

ولغايات الحصول على  ،والمقارنة بينهما مصر و الأردنبين  ،خلل مقارنة التشريعات
نتائج قانونية سليمة من خلل الوقوف على المدلولات والمصطلحات التي استعملها 

  .القضاء بخصوص موضوع دراستنا أيضاً و  ،المشرِّع
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 الفصل الأول
 المبحث التمهيدي 

 ،واحد المعنوية العامة( من نوعٍ  شخاصالأتكون المرافق العامة ) ألا   من المفترض 
نتعرض إلى مفهوم لذا س ،ها لا يتم تنظيمها من قبل مجموعة واحدةولدرجة أن   ةعفهي متنوِّ 

المعنوية العامة  شخاصالأبعد المرور على تعريف  مفصلٍ  النقابات المهنية بشكلٍ 
وفي المطلب الثاني سوف نتطرق  ،الأولنهما في المطلب يز بيوالخاصة ومعايير التمي

 التالي: النحوعلى و  ،هنيةالنقابات الم ةإلى نشأ
 .: مفهوم النقابات المهنيةالأولب المطل

 ومصر. الأردن: نشأة النقابات المهنية في المطلب الثاني
 

 النقابات المهنية نشأةو  مفهوم 1.1
أن نتطرق إلى تعريف  يجب ،و تعريف النقابات المهنيةقبل الدخول في مفهوم أ  

 ،والتي تتمثل في المؤسسات العامة التي تدير المرافق العامة ،ةالمعنويّ  شخاصالأ
ذات المعنوية الخاصة مثل الشركات التجارية و المدنية او المؤسسات الخاصة  شخاصولأ

لى تعريف النقابات المهنية، وسنعالج هذه النقاط  من خلل النفع العام، ومن ثم سننتقل إ
التمييز  والخاصة ومعايير المعنوية العامة شخاصالأيتناول تعريف  الأول الفرع ،فرعين
 الثاني يتناول تعريف النقابات المهنية. الفرعو  ،بينهما

 
 المعنوية العامة والخاصة ومعايير التمييز بينهما شخاصالأتعريف  1.1.1
ثانياً سنتحدث عن و  ،المعنوية العامة شخاصالأعن في البداية سنتحدث   

  . سنتحدث عن معايير التمييز بينهمااً وثالث ،المعنوية الخاصة شخاصالأ
 المعنوية العامة  شخاصالأتعريف : ولا أ

المعنوية  شخاصالأ: الأولالنوع  ،المعنوية العامة شخاصالأن من انوع يوجد 
 شخاصالأ :، والنوع الثانيل في الدولة والبلديات والمحافظاتالتي تتمث  ، العامة الاقليمية
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يجب ان نتناوله وسنستفيد منه في مجال وهذا هو النوع الذي ، المرفقيةالمعنوية العامة 
 دراستنا.
 المشرِّعالمعنوية العامة المرفقية هي المرافق العامة التي ينشئها  شخاصالأيقصد ب 

ولديها شخصية معنوية عامة مستقلة عن ، لتحقيق هدف معين يتصل بالصالح العام
بقانون  شخاصالأهذه  إنشاءويتم  ،الإداريالاستقلل المالي و من  الدولة، ولديها نوعاً 
حيث تنظم عادة بقانون واحد مثل  ،المعنوية العامة الاقليمية شخاصالأخاص على عكس 

اختصاص  فإن   ،من حيث الاختصاصات أيضاً قانون البلديات. وتختلف في بينها 
المعنوية  شخاصالأاختصاص  أم ا ،المعنوية المرفقية هو اختصاص نوعي شخاصالأ

 .(1)كالبلديات جغرافي ساسأد على يحد   اختصاص العامة الاقليمية فهو
التي  المرافق العامة" بأن هاالمرفقية  العامة المعنوية شخاصالأوكما رأينا في تعريف  
لهذا يجب التطرق الى  "؛دف معين لتحقيق المصلحة العامةهلتحقيق  المشرِّعينشئها 

فقد عرفه الفقه  ،(2)ففي اللغة المرفق العام هو ما يرتفق به ويستعان. تعريف المرفق العام
الفرنسي وفقا للمدلول الموضوعي ومنهم الفقيه )ريفيرو( بأنه نشاط ينطوي على نفع عام 

الحكام ان  )ليون ديكي( كل نشاط يجب على فه الفقيهوعر   ،(3)الى تحقيقه الإدارةتسعى 
للمدلول  ما وفقاً أ ،(4)يضمنوا تنظيمه ومراقبته لأنه ضروري لمبدأ التضامن الاجتماعي

فه الفقيه )ديليبدري( بأنه كل مشروع تقوم به هيئة عامة يهدف الى سد فقد عر   ،الشكلي
  .حاجات ذات نفع عام

                                                           

، دار الثقافة للنشر 3الكتاب الأول، ط -م(، القانون الإداري2016الصرايرة، مصلح ممدوح، ) (1)
 . 114والتوزيع، عمان، ص

، دار أمجد 1م(، التكييف القانوني للنقابات والاتحادات المهنية، ط2017يحيى، أحمد صفاء، ) (2)
 . 23للنشر والتوزيع، عمان، ص

 للنشر الثقافة دار ،3ط الأول، الكتاب -الإداري القانون ،(م2016) ممدوح، مصلحالصرايرة،  (3)
 . 320ص عمان، والتوزيع،

، مطبعة ابن الاثير، 2م(، الوسيط في القانون الإداري، ط2012الجبوري، ماهر صالح، ) (4)
 . 173الموصل، ص
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المرفق العام ف الدكتور )نواف كنعان( فقد عر   من الجانب الفقهي، الأردنا في م  أ 
و تحت اشرافها لإشباع الحاجات العامة بما يحقق أبأنه كل مشروع تديره الدولة بنفسها 

ة فإنها تخضع الإداريعمالها المتعلقة بهذا المرفق تتصف بأ ن  أي ؛ أالمصلحة العامة
 . (1)الإداريلأحكام القانون 

المرفق العام هو حاجة  ن  إفقد قضت محكمة العدل العليا:  ،ومن الجانب القضائي 
يقتضي تدخل الحكومة لكي توفرها للأفراد باستخدام جماعية بلغت من الاهمية مبلغا 

الأفراد يستطيعون بوسائلهم الخاصة إشباع تلك الحاجات كان أسواء  ،وسائل القانون العام
إلى  المشرِّعللمرفق العام هو ضرورة وجود خدمة يهدف  يالأساسالعنصر  ن  أي ؛ أم لاأ
ن تكون الخدمة تتعلق أق بين حيث لا تفرِّ  ،شرافهاإو تحت أدارتها من الحكومة مباشرة إ

ف ن )نواف كنعان( قد عر  فنلحظ هنا أ .(2)و خلفهاأو صناعية أبنشاطات تجارية 
 فته بالمدلول الموضوعي.العليا قد عر  ا محكمة العدل م  أ ،عاما   المرفق العام تعريفاً 

 وبأن ه: بالمعيار الشكلي، ذهب إلى تعريف المرفق العام فقد ،ا الفقه المصريم  أ 
و يخضع تحت رقابتها بهدف تحقيق أبتنظيمه وتسييره بنفسها  الإدارةالتي تقوم المشروع "

 .(3)"النفع العام
نه المرفق العام، فقد عر فه على أريف تع عنالمصري  الإداريالقضاء  ولم يغفل 

دارته ويعمل بانتظام واستمرار ويستعين إو تشرف على أكل مشروع تنشئه الدولة "
جل تزويد الجمهور بالحاجات العامة التي لا يقصد من ورائها أة من الإداريبالسلطات 

                                                           

 . 84الأول، دار العلمية الدولية، عمان، صم(، القانون الإداري الكتاب 2002كنعان، نواف، ) (1)
م، 1969،  6م، مجلة نقابة المحامين، العدد 1967( لسنة 74محكمة العدل العليا، قرار رقم ) (2)

 . 321ص
، دار النهضة العربية، 1م(، مبادئ القانون الإداري، الجزء الأول، ط1968كامل، ) محم دليلة،  (3)

  .58القاهرة، ص
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اعتبر د فقما مجلس الدولة المصري ، أ(1)خدمة الصالح العام في الدولة هي هدفأ ؛الربح
 .(2)في المرفق العام هو ضرورة وجود خدمة عامة الأساسالعنصر 
هو المرفق العام  ن  من عر فوها قد أجمعوا على أ بأن   من التعريفات السابقةنلحظ  

أو عن طريق شخص خاص بنفسها  الإدارةشباع حاجة عامة تتولاه إلى إمشروع يهدف 
 .ورقابتها في نطاق القانون العام شرافهايكون تحت إ

 المعنوية الخاصة شخاصالأ: تعريف ثانياا 
مستقلة  ةفردية ذاتي إرادةتنشأ ب أشخاصالمعنوية الخاصة هي عبارة  شخاصالأ ن  إ 
بامتيازات  شخاصالأتحقيق الربح ولا تتمتع هذه  يالأساسن هدفها إرادة الدولة وأعن 

مثل الصيدليات  ،نشطتها تدخل في مجال النفع العامأاً من ن كثير أالسلطة العامة رغم 
لا تخضع للرقابة المباشرة للسلطات  أيضاً و  ،والمخابز وشركات النقل والمستشفيات الخاصة

نشطة التي باختلف الأ شخاصالأوتتنوع هذه  ،المعنوية العامة شخاصالأة كالإداري
ات الخاصة والمؤسسات الخاصة كالشركات التجارية والمدنية والجمعيات الهيئ ،تمارسها

 .(3)ذات النفع العام
المعنوية الخاصة سوف  شخاصالأالمعنوية العامة و  شخاصالأومن خلل تعريف  

 نحدد ونتناول معايير التمييز بينها في الفرع الثالث.
 المعنوية العامة والخاصة  شخاصالأ: معايير التمييز بين ثالثاا 

المعنوي الخاص،  بين الشخص المعنوي العام والشخصز يميالت عن طريقة هنا سنتحدث 
التعريفات  أيضاً للشخص المعنوي العام، و  الأولفي الفرع  فمن خلل التعريفات المذكورة

                                                           

 . 229م(، القانون الإداري، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، ص1964طعمية، )الجرف،  (1)
 أمجد دار ،1ط المهنية، والاتحادات للنقابات القانوني التكييف ،(م2017) صفاء، أحمديحيى،  (2)

 . 35ص عمان، والتوزيع، للنشر
 للنشر الثقافة دار ،3ط الأول، الكتاب -الإداري القانون ،(م2016) ممدوح، مصلحالصرايرة،  (3)

  .111ص عمان، والتوزيع،
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هنالك اختلفات بين  ن  أنجد  ،في الفرع الثاني للشخص المعنوي الخاص المذكورة
 :(1)، وهي كما يليومن هذه الاختلفات سوف نستنبط معايير التمييز بينهما ،التعريفين

 نشاءمعيار مصدر الإ  -1
 إنشاءتدخل في  المشرِّعذا كانت الدولة اي إمن خلل هذا المعيار نبحث فيما  

أو تدخلت الدولة من خلل الدولة  الشخص المعنوي إنشاء تم   ذاإف ،م لاأخص المعنوي الش
تتدخل الدولة في ذا لم أما إ ،عاماً  معنوياً  يكون هذا الشخص المعنوي شخصاً  في انشائه 

ن في كما هو مبي   فردية ذاتية، إرادةب نشائهإ ي تم  اً؛ أمعنويا خاص نشائه فيكون شخصاً إ
 تعريف الشخص المعنوي الخاص في الفرع السابق.

  معيار تحقيق الربح -2
لى إنه يهدف بصورة أساسية إكما هو مذكور في تعريف الشخص المعنوي الخاص  

المعنوية العامة لا تحقق ربح بالمطلق  شخاصالأ ن  إن نقول أوهذا لا يمنعنا  ،تحقيق الربح
لمحافظة على سير المرفق ا هلكن الربح الذي يحققه الشخص المعنوي العام يكون هدف

 .سخير هذا الربح لخدمة هذا المرفقالعام بانتظام اي انه يتم ت
  الأموالمعيار مصدر  -3

فاذا كانت تأتي من الدولة  ،موال الشخص المعنويهنا نبحث من أين تأتي أ 
من  الأموالذا لم يكن مصدر لة فيكون الشخص المعنوي هو عام، أما إومصدرها الدو 
ن مصدر حيث إ ،خاصاً  معنوياً  هذا الشخص شخصاً  فيعدُّ  ،العاديين الأفرادالدولة اي من 

خاصة، فأموال الشخص أو ذا ما كانت عامة الأموال إفي تحديد  الأموال يلعب دور مهم
الشخص  امأموال الدولة، ته تلك القواعد المقررة بشأن أاالمعنوي العام يتبع في حساب

 ته القواعد المقررة في القانون الخاص.ايبتع في حسابفالمعنوي الخاص 
 

                                                           

م(، محاولة لتجديد الطبيعة القانونية للنقابات المهنية 2018المساعيد، فرحان، والخليلة، بخيت، ) (1)
(، العدد 24مجلد ) في ظل خضوع بعض قراراتها للطعن أمام القضاء الإداري، مجلة المنارة،

 .389، 388 ،387صجامعة آل البيت، المفرق، (، 2)
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 معيار مجال النشاط -4
 ،م لاأذا ما كان النشاط مجاله النفع العام إ في هذا المعيار سنتحدث عما 

لكن  ،المعنوية العامة مجال نشاطها في النفع العام وخدمة الصالح العام شخاصالأف
كما ورد في  هن، لأن هذا المعيار لا نستطيع التعويل عليهأ ،بالنسبة لوجهة نظر الباحث 

نشطة الشخص المعنوي الخاص تدخل في من أ ن كثيراً أتعريف الشخص المعنوي الخاص 
 .ز وشركات النقل العام والصيدلياتمثل المخاب ،مجال النفع العام

 معيار امتيازات القانون العام  -5
ذا لم يمنح إلا أنه إ ،في التمييز بين المعنوي العام والخاص يفيد هذا المعيار 
ومن هذه  ،خاصاً  معنوياً  الشخص المعنوي هذه الامتيازات يكون شخصاً  المشرِّع

وحق نزع الملكية الفردية لخدمة المصلحة  ،ةالإداريصدار القرارات الامتيازات سلطة إ
 فهذه الامتيازات لا تمنح للشخص المعنوي الخاص. ،وحق فرض رسوم معينة ،العامة

 
 تعريف النقابات المهنية 2.1.1
، على الرغم من جانب الفقه و القضاء لنقابات المهنيةل هنالك العديد من التعريفات 

، على عكس يمصر الو أ بالأردنسواء  ،وجود تعريف صريح لها في التشريعينمن عدم 
المادة  نص تحيث  ،يالأردنالنقابات العمالية الذي ورد لها تعريف صريح في قانون العمل 

، والمقصود (1)حكام هذا القانونني عمالي يشكل وفق أهتنظيم من النقابة ( على أ2)
فها عر  فقد هي النقابات العمالية، لكن بالنسبة للنقابات المهنية،  ،النقابة في هذا القانونب

ليها الفانون بالإشراف على نشاط مهنة معينة و زيد( بأنها المرافق التي يعهد إ)مصطفى اب
ن عضاء مجلس منتخبون مم  إدارتها ألى علها بعض امتيازات السلطة العامة، ويقوم ويخوِّ 

حسب قوانين  ،جبارياً ويكون الانضمام إلى هذه المرافق إ ،نفسهمألى هذه المهنة ينتمون إ

                                                           

 . م وتعديلته1996( لسنة 8ي، قانون رقم )الأردن( من قانون العمل 2المادة ) (1)
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لنقابة المحامين  فقد وضعت محكمة العدل تعريف ،الإداريومن جانب القضاء  .(1)إنشائها
نقابة  ن  إ، حيث جاء في نص الحكم "منه تعريف للنقابات المهنية ن نستخلصالذي يمكن أ

ولها على أفرادها  ،المحامين هيئة أنشأت بقانون تقوم على رعاية مصالح فئة المحامين
لتنظيم أعمالهم  ،وتمثل مصالح هذه الفئة وهي سلطة لائحية ،سلطة مستمدة من القانون

 .(2)"ؤونوشؤونهم إصدار قرارات إدارية في هذه الش
 

 ومصر الأردننشأة النقابات المهنية في  2.1
 في الأردن المهنية أة النقاباتنش 1.2.1
القرن الماضي بعد من ات يى خمسينإتعود  الأردنكانت بداية النقابات المهنية في  

السماح لأصحاب المهن بتشكيل نقابات  ذ تم  إ ،م1952ي سنة الأردنصدور الدستور 
 م1950ست في عام التي تأس   يينالأردنالمحامين  نقابة ،هذه النقاباتقدم أ . وخاصة بهم

من أقدم النقابات في  تعدُّ  الأطباءنقابة  أيضاً و  ،م1952والتي كانت سابقة على دستور 
حدث نقابة في عائلة النقابات أم ولادة 2011ولقد شهد عام  م،1954وتأسست عام  الأردن
نية الذي مجمع النقابات المه إنشاء تم   1965وهي نقابات المعلمين، وفي عام  الأردنية

والمهندسين  ،والمهندسينوأطباء الأسنان، والصيادلة،  ،الأطباءيضم نقابة المحامين، و 
 .الزراعيين
بقانون يصدر عن السلطة  لمهنية باعتبارها مرافق قوميةالنقابات ا إنشاءويتم  

به نوع المؤسس وطبيعة نشاطها والغرض من إنشائها ويحدد مقرها التشريعية يحدد بموج
صدار قراراتها اللزمة لأعمالها وتحديد الجهة الإداريونطاق عملها والوسائل  ة والمالية وا 

                                                           

، الدار الجامعية 3م(، القانون الإداري، الجزء الثاني، ط1990أبو زيد، مصطفى فهمي، ) (1)
  .322الإسكندرية، ص

م، 1979، سنة 11المحامين، عددم، مجلة نقابة 1974لسنة  28محكمة العدل العليا، حكم رقم  (2)
 . 74ص
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كما يعمل على تحديد النظام  ،ة عليها وكيفية انقضائهاالإدارية التي تتولى الوصاية الإداري
 .(1)للنقابات المهنية الذي يشمل مجلس ادارته والعاملين به الإداري
( شبيه للحكم 186/87)وكما ورد في حكم عن محكمة العدل العليا يحمل رقم  
نقابة المحامين النظاميين هي هيئة أنشئت بقانون تقوم على رعاية  ن  أ شرنا له سابقاً الذي أ

صدار إوتملك الحق في  ،من القانونولها على أفرادها سلطة مستمدة  ،مصالح افرادها
   ."قرارات إدارية

 
 نشأة النقابات المهنية في مصر 2.2.1
م بصدور القانون رقم 1942في عام  تنظيم النقابات تشريعياً  تم   ، فقدا في مصرم  أ 

 م تم  1952وفي عام  ،النقابات نشاءد الشروط المطلوبة لإالذي حد  ، م1942لسنة  (85)
 .(2)محل القانون السابق الذي حل   (319)صدار القانون رقم إ

ت والاتحادات النقابا إنشاء" ن  أ( على 76وقد نص الدستور المصري في المادة ) 
وتمارس  ،ساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتباريةعلى أ

والدفاع عن حقوقهم وحماية  أعضائهاوتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين  ،نشاطها بحرية
لا إدارتها إوتكفل الدولة استقلل النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس  ،مصالحهم

 . (3)ي منها بالهيئات النظاميةأ إنشاءولا يجوز  ،بحكم قضائي
ن نشأتها أي أ ؛ومصر الأردنونلحظ هنا التشابه بين نشأة النقابات المهنية في  

كانت من خلل صدور قوانين، وهنا تعرفنا في هذا المبحث التمهيدي على تعريف 
ونشأتها لننتقل على تعريف النقابات المهنية  أيضاً و  ،المعنوية الخاصة والعامة شخاصالأ
 ث عن الطبيعة القانونية للنقابات المهنية الذي يتحد   الأوللى الفصل إ

                                                           

 . 354ص عمان، الدولية، العلمية دار الأول، الكتاب الإداري القانون ،(م2002)كنعان،  (1)
 أمجد دار ،1ط المهنية، والاتحادات للنقابات القانوني التكييف ،(م2017) صفاء، أحمديحيى،  (2)

 . 48ص عمان، والتوزيع، للنشر
  .م2014في الصادر   الدستور المصري الجديد( من 76دة )الما (3)



11 
 

 الثانيالفصل 
 لنقابات المهنيةالقانوني ومفهوم قرارات اف يالتك

لمهنية للنقابات ا القانوني ومصر على التكييف الأردنموقف القضاء في اختلف  
القانون  أشخاصالنقابات المهنية شخص من  ن  أعتبر افجزء والقرارات الصادرة عنها، 

ي الأردنالقانون الخاص حتى في التشريع  أشخاصآخر اعتبر أنها من  ، وجزءالعام
الصادرة على النقابات المهنية إلى قرارات يطعن بها أمام والمصري تم تقسيم القرارات 

 الاستئنافالمتمثل بمحكمة  ،وقرارات يطعن بها أمام القضاء العادي ،الإداريالقضاء 
النقابات المهنية تتمتع ببعض امتيازات القانون العام  ن  إلى أ ة، بالإضافوالمحاكم الجزائية

فقد منحت هذه الامتيازات لتتمكن من إدارة المرافق  ،حقيق الغرض الذي وجدت من أجلهلت
سوف نتطرق إلى  ففي هذا الفصل .التي تتولاها وتحقق الحاجات الجماعية لمنتسبيها

مع الإشارة إلة الأحكام التي اعتبرت  الأولالتكييف القانوني للنقابات المهنية في المبحث 
النقابات من شخص من أشخاص القانون الخاص في المطلب الأول ، والأحكام التي 

القرارات  فهوموم ،اعتبرت النقابات شخص من أشخاص القانون العام في المطلب الثاني 
 :كالتالي وسيكون تقسيم هذا الفصل ،الصادرة عن النقابات المهنيةالإدارية و القرارات 

 : التكييف القانوني للنقابات المهنية.الأولالمبحث 
 المطلب الأول:الأحكام التي اعتبرت النقابات من أشخاص القانون الخاص.    
 المطلب الثاني: الأحكام التي اعتبرت النقابات من أشخاص القانون العام.    

 .الصادرة عن النقابات المهنية الإدارية والقرارت راتالقرامفهوم المبحث الثاني: 
 .الإداري: مفهوم القرار الأولالمطلب     
 . مفهوم القرارات الصادرة عن النقابات المهنية المطلب الثاني:    
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 التكييف القانوني للنقابات المهنية 1.2
القانوني و التكييف أالطبيعة المصري إلى  لمشرِّعوأيضاً ا يالأردن المشرِّعق لم يتطر   

ا ومنحه ،(1)الإداريللنقابات المهنية رغم منحها الشخصية الاعتبارية والاستقلل المالي و 
لى ي المبحث القادم، لكن مع الرجوع إث عنها فسنتحد   العديد من الامتيازات التي أيضاً 

 ي قد اعتبر النقابات المهنيةالأردن المشرِّعن ، فقد نستدل على أبعض النصوص القانونية
الجمع بين في بعض النقابات كنقابة المحامين القانون العام عندما حظر  من أشخاص

الرابع تحت عنوان "الوظائف  وهذا ما ورد في الفصل ،المهن النقابية والوظائف العامة
من قانون نقابة المحامين المادة  ،"التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة الأعمالو 
و جاء فيها "الوظائف العامة أو المناصب الدائمة أو المؤقتة براتب أ التي )ج( ( الفقرة11)

رسمية أو شبه عمال المحاماة في مؤسسة فأة عدا من يتولى من المحامين الأساتذة أمكا
 .(2)"و شركةرسمية أ
و حول التكيف أ الأردنفقد تباين الاتجاه القضائي في  ،ا من الناحية القضائيةم  أ 

من شخص كام اعتبرت النقابات المهنية ح، ففي أالقانونية للنقابات المهنيةالطبيعة 
القانون  أشخاص نها شخص من، وفي أحكام أخرى اعتبرت أالقانون العام أشخاص
 .الخاص

 
 من أشخاص القانون الخاصشخص النقابات الأحكام التي اعتبرت  1.1.2
وردت العديد من الأحكام القضائية التي اعتبرت النقابات المهنية شخصاً من      

د جهة الطعن في ن النظام حد  أوبما ة "الإداريفقضت المحكمة  أشخاص القانون الخاص،
بين الطعن  ن هناك فرقاً أوبما  ،الانتخابات المتعلقة بهيئة المكاتب وهو هنا مجلس النقابة

ن النقابة شأنها شأن باقي أوبما  ،في انتخابات النقابة والطعن في قرار مجلس النقابة
                                                           

محاولة لتجديد الطبيعة القانونية للنقابات المهنية في ظل خضوع بعض المساعيد والخليلة،  (1)
 . 381، مرجع سابق، صقراراتها للطعن أمام القضاء الإداري

 . م وتعديلته1972( لسنة 11يين، قانون رقم )الأردنقانون نقابة المحامين  (2)
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نون العام وقرارتها لا يطعن القا أشخاصالقانون الخاص وليست من  أشخاصالنقابات من 
 .(1)"قانونها على ذلك ذا نص  إلا إ ،ةالإداريمام المحكمة أبها 

ن نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلت إحيث وقضت أيضاً في حكم آخر " 
العامة أو  الإدارة أشخاصالقانون الخاص وليس من  أشخاصتوزيع الغاز تعتبر من 

ة الإداريفإنه والحالة هذه لا يعتبر القرار محل الطعن من القرارات  ،القانون العام أشخاص
ا ينبني على ذلك رد الدعوى شكلً  م لذا فإن   ،النهائية القابلة للطعن بها أمام هذه المحكمة

  .(2)"المحكمة لعدم قابلية القرار محل الطعن للطعن به أمام هذه
محكمة صلح جزاء عم ان في القضية رقم آخر صادر عن وفي سياق حكم     

( المرفوعة على نقابة المعلمين الأردنيين التكييف القانوني والقضائي لهذه 1744/2020)
نقابة  في سياق الحكم أنه "تبي ن للمحكمة فيما يتعلق بالمشتكى عليها النقابة، فقد جاء

المعلمين والتي تعتبر شخص من أشخاص القانون الخاص التي تمارس نشاطا ذو نفع 
 عام"، وأيضاً "وعلى ضوء ما تقد م فإن  المحكمة تبيِّن ما يلي: 

إن  المشرِّع لم يحدد طبيعة معينة لنقابة المعلمين الأردنيين فهو منحها شخصية " 
اعتبارية وقانونية، لكنه لم يمنحها طبيعة المؤسسة العامة، كما أن  مجال الانتساب إليها 
محصور على فئة المعلمين، على خلف العمل بالمؤسسات العامة التي تكون الوظائف 

ن كانت هناك بعض الشروط اللزمة، كما أنها تقوم على رعاية  فيها متاحة للعامة وا 
أعضائها من ذات الفئة، بخلف المؤسسات العامة التي تشرف على رعاية كافة أعضاء 
 الإدارة العامة، وعليه تعتبر نقابة المعلمين الأردنيين من أشخاص القانون الخاص التي 

أن بعض القرارات الصادرة عنها يتم  مارس نشاطاً ذو نفع عام ولا يتعارض ذلك القوله
 .(3)الطعن بها أمام القضاء الإداري"

                                                           

  .يينالأردن(، موقع قرارك التابع لنقابة المحامين 245/2015المحكمة الإدارية، قرار رقم ) (1)
 . يينالأردن(، موقع قرارك التابع لنقابة المحامين 268/2017المحكمة الإدارية، قرار رقم ) (2)
م(، موقع قرارك التابع لنقابة المحامين 2020( لسنة )1744محكمة صلح جزاء عمان، قرار رقم ) (3)

  .يينالأردن
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 العامالأحكام التي اعتبرت النقابات شخص من أشخاص القانون  2.1.2
 ،القانون العام أشخاصالنقابات المهنية من  ن  اعتبرت أحكام أعدة  ووردت أيضاً  
نه وبعد صدور قرار الهيئة العامة أنجد  الاختصاصبخصوص الدفع بعدم " فقضت

والتي اعتبرت فيه أن النقابات  1/3/2017( تاريخ 62/2017ة العليا رقم )الإداريللمحكمة 
القانون العام وأن قراراتها النهائية بشأن منتسبيها تعتبر  أشخاصالمنشأة بقانون هي من 

ن نقابة المحامين من النقابات التي تلزم أا يكون معه قرارات إدارية قابلة للطعن، مم  
القانون العام الذين  أشخاصلها لمزاولة مهنتهم فتكون من ضمن  بالانتساب أعضائها

 .(1)"الإدارية العليا وتكون قراراتها قابلة للطعن لدى القضاء الإداريذكرهم قرار المحكمة 
 الأردنية الأطباءابة من استقراء نصوص قانون نقة العليا "الإداريوقضت المحكمة  
ت بقانون خاص بها ئأنش الأردنية الأطباءن أن نقابة ( وتعديلته يتبي  1972لسنة  13رقم )

لزامية انتساب  المقيمين في  الأطباءأضفى عليها صفة الشخصية الاعتبارية المستقلة وا 
المملكة ويمارسون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في القانون 

الذين لهم دون سواهم حق احتكار  أعضائهاوخولها حق فرض رسوم مالية وسلطة تأديب 
ا ينبني عليه أن القرارات الصادرة عن النقابات مهنتهم ولا يجوز لغيرهم مزاولتها. مم  

لخ وأغراضها وأهدافها إوالمحامين والمهندسين ... الأطباءة المنشأة بقانون كنقابة المختلف
ن لم تدخل ضمن المؤسسات العامة إلّا  أعضائهاذات نفع عام ولها على  سلطة تأديبية وا 

ويترتب  شخاصالأالقانون العام وذلك لأنها تجمع بين مقومات هذه  أشخاصأنها من 
رة في شؤون التأديب أو مسائل القيد لسجلتها أو غير ذلك على ذلك أن قراراتها الصاد

من الأغراض المتعلقة بالهيمنة على عضوية النقابة قرارات إدارية يجوز الطعن فيها أمام 
 . (2)الإداريالقضاء 
ففي بعض  ،الأحكامي وملحظة التباين في الأردنحكام القضاء وبعد الانتهاء من أ 
وفي  ،القانون الخاص أشخاصي النقابات المهنية من الأردناعتبر القضاء  الأحكام

                                                           

  .يينالأردن(، موقع قرارك التابع لنقابة المحامين 9/2020المحكمة الإدارية، قرار رقم ) (1)
 . يينالأردن(، موقع قرارك التابع لنقابة المحامين 62/2017المحكمة الإدارية العليا، قرار رقم ) (2)
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ف نتطرق إلى أحكام القضاء سو  القانون العام أشخاصخر اعتبرها من بعضها الآ
 .المصري
و التكييف القضاء المصري تتحدث عن الطبيعة أحكام عن قد وردت عدة أو  

ة المصرية أن المهن لإدارياالقانوني للنقابات المهنية، فعلى سبيل المثال اعتبرت المحكمة 
 أشخاصالا انها تعتبر من ،ن لم تدخل في نطاق المؤسسات العامة المهنيةالهندسية وا  
، فإنشاؤها يتم بقانون أو شخاصالأوذلك لأنها تجمع بين مقومات هذه ؛ القانون العام

لهذه ر من التكييف القانوني ن ذلك لا يغيِّ بمرسوم جمهوري أو بأي نص تشريعي آخر، فإ
 .(1)المهن بوصفها مرافق عامة

 أشخاصالنقابات المهنية هي  ن  "إ المصرية الإداريقضت محكمة القضاء  أيضاً و  
، وأغراضها شخاصالأالقانون العام، كونها تجمع بين مقومات هذه  أشخاصدارية من إ

دون سواهم حق  الأعضاءولهؤلاء  ،سلطة تأديبية أعضائهاذات نفع عام، ولها على 
ولها الحق في تحصيل الرسوم  ،مر حتميالأعضاء في النقابات أاحتكار مهنتهم، واشتراك 

ن قرارتها تعتبر ادارية يجوز الطعن فيها ب على ذلك أفي مواعيد دورية منتظمة، ويترت  
 .(2)"عن طريق دعوى الالغاء

ي بخصوص الأردنمن القضاء  كثر استقراراً ونلحظ هنا أن القضاء المصري أ 
خذ القضاء المصري بمبادئ مجلس فقد أ ،و الطبيعة القانونية للنقابات المهنيةالتكييف أ

 أشخاصن النقابات المهنية من الفرنسي حين اعتبر أ الإداريالدولة الفرنسي والقضاء 
 .القانون العام

 ذات طبيعة  أشخاصن النقابات المهنية هي ، يرى أومن وجهة نظر الباحث 
، والبعض الآخر يطعن به مام القضاء العاديبعض قرارتها يطعن فيها أ لأن   ؛مختلطة

                                                           

م(، مبادئ القانون الإداري )دراسة مقارنة( نظرية المرفق العام وعمال 1973الطماوي، سليمان، ) (1)
 . 370الإدارة، الكتاب الثاني، دار الثقافة العربية للطباعة، القاهرة، ص

(، مجموعة المبادئ التي قررتها محكمة القضاء 75محكمة القضاء الإداري المصرية، قرار رقم ) (2)
  .326الإداري، ص
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ولاعتبار النقابات  ،على الرغم من أنها لا تعتبر قرارات إدارية  الإداريقضاء مام الأ
يجب وضع قانون خاص جديد ينظم المبادئ العامة  ،القانون العام  أشخاصالمهنية من 

الداخلية للنقابات لتنظيم أمور  الأنظمةهذه النقابات والاكتفاء في وطرق الطعن في قرارات 
 .مهنها

 
 الصادرة عن النقابات المهنيةات الإدارية والقرارات القرار مفهوم  2.2

القرارات التي تصدر عن النقابات المهنية جزء منها قرارات  ن  كما ذكرنا سابقاً أ 
والجزء الآخر يطعن به أمام القضاء العادي، ومن الناحية  الإدارييطعن بها أمام القضاء 

ففي هذا  ،الأعضاءالأخرى هنالك قرارات تصدر لتنظيم المهنة وقرارات تأديبية لتأديب 
مفهوم القرارات وعن ، الأولفي المطلب  الإداريالمبحث سنتحدث عن مفهوم القرار 

 :كالتاليوسنقسم هذا المبحث ، لنقابات المهنية في المطلب الثانيالصادرة عن ا
 .الإداريالقرار مفهوم : الأولالمطلب 
 .درة عن النقابات المهنيةمفهوم القرارات الصاالثاني:المطلب 

 
  الإداريالقرار مفهوم  1.2.2
ني أو الفقه المصري ردوردت عدة تعريفات للقرار الإداري سواء من الفقه الأ 

القرار في الفرع الأول وستحدث عن خصائص وسنتحدث في هذا المطلب عن تعريف 
 الإداري في الفرع الثاني.رار الق
 

 تعريف القرار الإداري 1.1.2.2
ين في المشرِّعكغيرهما من  الإداريي والمصري القرار الأردن المشرِّعف لم يعرِّ      

وتحديده للكثير من مفاهيم القانون  المشرِّعالقانونية المقارنة، لصعوبة تدخل  الأنظمة
، وهذا ما جعل الفقه والقضاء بدورهما الى التدخل ووضع تعريفات لكثير من الإداري

القرار  الأردنيةة العليا الإداريفقد عرفت المحكمة  ،لها المشرِّعق المفاهيم التي لم يتطر  
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القابل للطعن بدعوى الإلغاء هو  يالإدار القرار  ه "استقر الفقه والقضاء على ان  بأن   الإداري
بقصد  الأنظمةعن إرادتها الملزمة بما لها من صلحية بمقتضى القوانين و  الإدارةإفصاح 

فته محكمة العدل العليا عر  ، و (1)"احداث او تغيير مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكناً 
ه عمل فه نواف كنعان "بأن  وقد عر   ،(2)ة العلياالإداريفته المحكمة بتعريف مشابه لما عر  

العامة الوطنية بما لها من  الإدارةالمنفردة والملزمة لجهة  رادةقانوني نهائي صادر بالإ
أو تعديل  إنشاءوفي الشكل الذي يطلبه القانون بقصد  الأنظمةسلطة بمقتضى القوانين و 

وابتغاء المصلحة  ،نوناً قا و جائزاً أ و التزام قانوني معين متى كان ذلك ممكناً أو إلغاء حق أ
خصائص القرار  أيضاً لذكره  ؛كان شاملً التعريف السابق ن . ونرى هنا أ(3)"العامة
 .الإداري
المصري على تعريف القرار  الإداريالقضاء  فقد استقر   ،جانب المصريالومن  
القوانين  لزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضىعن إرادتها الم الإدارةفصاح "إه بأن   الإداري

ف من الجانب رِّ وقد ع   .(4)"واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء المصلحة العامة
 .(5)وضاع القانونية القائمة"في الأ الفقهي "بأنه كل عمل إداري يحدث تغييراً 

من الجانب  خصوصاً  الإداريوفي رأينا نرى بوضوح التشابه في تعريفات القرار     
والأن من خلل هذه التعريفات يجب ان أن نستخلص  ،ومصر الأردنالقضائي في 

 .التي سنتحدث عنها في الفرع الثاني خصائص القرار الأداري

 
                                                           

 . يينالأردنموقع قرارك التابع لنقابة المحامين (، 86/2016المحكمة الإدارية العليا، قرار رقم ) (1)
  .970م، ص1978امين لسنة ، مجلة نقابة المح15/6/1978محكمة العدل العليا )الملغاة(،  (2)
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1م(، القانون الإداري، الكتاب الثاني، ط2000كنعان، نواف، ) (3)

 . 273عمان، ص
، القاهرة، دار الفكر العربي، 1م(، القرار الإداري، دراسة مقارنة، ط1975، )محم دحافظ، محمود  (4)

  .159ص
م(، نفاذ القرارات الإدارية، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، 1981)، محم دعبد العال،  (5)

 . 1170القاهرة، ص
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 خصائص القرار الإداري  2.1.2.2
من خلل التعريفات المختلفة التي وردت في القرار الإداري يمكننا استخلص        

عمل قانوني يصدر عن سلطة وطنية وصادر بإرادة خصائص هذا القرار التي تتمثل بأنه 
منفردة ويرتب آثار قانونية معينة ، وسيتم ذكر هذه الخصائص بالتفصيل على النحو 

 التالي:
 هو عمل قانوني الإداري: القرار ولا أ

من  الإدارةالتي تستهدف  "الأعمالها القانونية للإدارة بأن   يمكن تعريف الأعمال 
سواء  ،ز العمل القانوني عن العمل الماديوهذا ما يميِّ ، (1)"ثار قانونيةورائها إحداث آ

مادية لا  عمالاً أو أ ،لحكم المحكمة لمحل تنفيذاً  الإدارةكإغلق  ،راديةأكانت أعمالًا مادية إ
حلها واقعة مادية المادية يكون م الأعمال ن  لأ؛ (2)إرادية كحوادث السيارات التابعة للإدارة

 .معينة ثار قانونيةإحداث آ لا تستهدف
 يصدر عن سلطة ادارية وطنية الإداري: القرار ثانياا 

ن يصدر أ دارياً إ م لاعتبار العمل القانوني قراراً يلز  وقضاءً  من المستقر عليه فقهاً  
و سلطة لا مركزية أ ،كانت هذه السلطة مركزية كالوزارات، سواء أعن سلطة ادارية وطنية

القانون العام  أشخاصمن  الإداريلى ما يعتبره القضاء بالإضافة إ ،كالمجالس المحلية
 .(3)مات الشخصية المعنوية العامة، مثل النقابات المهنيةلى توافر مقوِّ بالنظر إ
التي تصدر عن السلطة التشريعية أو  القانونية الأعمال ن  ضح من هذا أيت   

و الاعتبارية مثل ، أالأفرادو الجهات الخاصة في شكليها الطبيعية مثل القضائية أ

                                                           

، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2م(، الوجيز في القضاء الإداري، ط2018القبيلت، حمدي، ) (1)
 . 202ص

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1م(، الوسيط في القانون الإداري، ط2015علي، ) محم دالخليلة،  (2)
 . 271عمان، ص

(، دراسات في القرارات الإدارية، مطبعة الجامعة الأردنية، م1998ر، )اطالشطناوي، علي خ (3)
 . 23عمان، ص
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 ة "تعدُّ الإداريفقضت المحكمة  ،الشركات والجامعات الخاصة، لا تعتبر قرارات ادارية
مام المحكمة بل القرارات الصادرة عنها الطعن أجامعة جدارا جامعة خاصة وعليه لا تق

جواز  نظام تأديب الطلبة لم ينص على ن  وحيث إ ،ذلكذا نص قانونها على ة إلا إالإداري
فتكون الدعوى مردودة  ،ةالإداريمجلس العمداء لدى المحكمة الطعن بالقرار الصادر عن 

 .(1)لعدم الاختصاص وهذه الحالة"
القانون العام  أشخاصللأعمال القانونية التي تصدر عن  أيضاً والحال مشابه  

فقضت محكمة  ،ةفإنها لا تعتبر قرارات اداري ،القانون الخاص أشخاصعندما تحل محل 
 ،عمالهاأص في المملكة عن الدفع وصدر قرار بإيقاف فت فروع بنك مرخ  ذا توق  "إ العليا

ن القرار الصادر وحل البنك المركزي محلها في إدارة أعمالها بمقتضى قانون البنوك، فإ
رصيد الودائع المحفوظة في تلك الفروع، يعتبر عن البنك المركزي بالإفراج عن جزء من 

على  وترتيباً  ،العام القانون أشخاصعن  وكأنه صادر عن الفروع نفسها، وليس صادراً 
، ولا تختص محكمة العدل إدارياً  ن يمثلها قراراً و عم  لك لا يعتبر القرار الصادر عنها أذ

 .(2)العليا بالنظر بهذا القرار"
العامة خارج  الإدارةتلك القرارات التي تصدرها  ةالإداريعن القرارات  أيضاً  يخرجو  

المصري عندما لم يعتبر القرار  الإداريوقد ورد هذا في قرار للقضاء  ،سلطتها العامة
 والخاص بإدارة مال شخص معنوي خاص )الوقف( قراراً  ،الصادر عن وزارة الاوقاف

لوزارة بصفتها ناظرة على الوقف المتنازع على مثل هذا القرار صدر عن ا لأن   ؛دارياً إ
جراءات من إ جراءولا يعدو أن يكون أ ،دارياً إ ن تصرف الوزارة لا يعتبر قراراً وأ ،ريعه

موال الوقف وعدم ناظر الوقف من حيث المحافظة على أالتحفظ التي تقتضيها واجبات 

                                                           

 . (، منشورات قسطاس496/2015المحكمة الإدارية، قرار رقم ) (1)
 . 63م، ص1967(، مجلة نقابة المحامين، 51/67العدل العليا،قرار رقم )محكمة  (2)
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اختصاص محكمة القضاء  عن جراء خارجاً يكون هذا الإ ومن ثم   ،صرفها لغير مستحقيها
 .(1)الإداري

 منفردة  إرادةصدور القرار ب :ثالثاا 
عمل قانوني يصدر من جانب واحد وهو جانب السلطة  الإداريالقرار  ن  أي إ 
و سلطة اخرى، إدارة أ رادةلإ رادتها تنفيذاً عن إ رادةن لا يكون تعبير الإة، ويجب أالإداري

ة التي تستلزم وجود ارادتين الإداريوهكذا تخرج العقود ،اي يجب ان يكون تعبيرا ذاتيا
رادةو  الإدارة إرادةمتقابلتين وهما   .(2) (الإدارةالطرف الاخر من العقد )المتعاقد مع  ا 

 آثار قانونية معينة الإداريب القرار ن يرتِّ : أرابعاا 
وهذا  ،دارينعتبره قرار إقانونية لا نستطيع أن  ثاراً ب آذا لم يرتِّ العمل القانوني إ ن  إ 

القرارات  أيضاً و  ،كالتوصيات والتحقيقات والاقتراحات ،التحضيرية الأعماليطبق على 
شعارات والتبليغات لا تعتبر من ضمن القرارات والإ ،التوكيدية والتنفيذية والتفسيرية

القانوني زاء الوضع لبية التي تكون مجرد اتخاذ موقف إة، باستثناء القرارات السالإداري
 . (3)جازةأي تغيير أو تعديل عليه، كقرار منح رخصة أو إحداث دون إ ،القائم

 
  نقابات المهنيةال عن مفهوم القرارات الصدارة 2.2.2
حيث تتمتع النقابات  ،النقابات المهنية تتمتع ببعض امتيازات القانون العام ن  إ 
تي تتولاه لتحقيق الصالح وتسيير المرفق الدارة العديد من الامتيازات لتتمكن من إالمهنية ب
منها من ذكرناه سابقا كتمتعها  ،شباع الحاجات الجماعية لمنتسبين هذا المرفقالعام وا  

                                                           

م، مشار لدى: قبيلت، الوجيز 1956( لسنة 4354محكمة القضاء الإداري المصرية، قرار رقم ) (1)
  .206في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص

 عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار ،2ط الإداري، القضاء في الوجيز ،(م2018) حمدي،، القبيلت (2)
 . 202ص

 والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،1ط الإداري، القانون في الوسيط ،(م2015) علي، محم دالخليلة،  (3)
 . 271ص عمان،
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قرارات الن وأ ،ومنها من سنذكره في هذا الفرع ،دارياً وا   بالشخصية الاعتبارية المستقلة مالياً 
التأديبية السلطة  فمثلً  ،الامتيازات الصادرة عن النقابات المهنية جزء لا يتجزأ من هذه

، هي تعتبر قرار من قرارات النقابة وامتياز في نفس الوقت أعضائهاللنقابات المهنية على 
وسنتحدث في هذا المطلب عن تعريف قرارات النقابات المهنية وخصائصها في الفرع 

 الأول وعن الامتيازات الممنوحة للنقابات المهنية في الفرع الثاني.
 

 تعريف قرارات النقابات المهنية وخصائصها  1.2.2.2
خلل تعريف القرار الإداري الذي تم ذكره في المطلب السابق يمكن استنتاج  من    

مفهوم أو تعريف للقرارات الصادرة عن النقابات المهنية ويمكن تعريفها بأنها عمل قانوني 
، فمن خلل هذا التعريف وتعريف بإرادة منفردة يرتب آثار قانونية معينة  نهائي صادر

القرار الإداري نجد ان قرارات النقابات المهنية تتشابه في الخصائص بينها وبين القرارات 
الإدارية حيث كلهما عمل قانوني نهائي صادر بإرادة منفردة يرتب آثار قانونية معينة ، 

هما أن القرار الإداري صادر عن سلطة إدارية وطنية وهذا الذي لا لكن نقطة الإختلف بين
نجده في النقابات المهنية ، ويترتب على ذلك أن القرارات الصادرة عن النقابات المهنية 

وطنية ، حتى لو يتم الطعن بها أمام  لا تصدر عن سلطة إدارية ليست قرارات إدارية لأنها
ن نضع جميع القرارات التي يطعن بها أمام القضاء القضاء الإداري فل نستطيع هنا أ

الإداري في خانة القرارت الأدارية فمثال على هذا الطعون الخاصة في نتائج إنتخابات 
 ري لكنها ليست قرارات إدارية .النقابات يطعن بها أمام القضاء الإدا

 
 يازات الممنوحة للنقابات المهنيةمتال 2.2.2.2

نَ هذه القانون العام كما ذكرنا سابقاً، أ النقابات المهنية بالعديد من إمتيازاتع تتمت         
الإمتيازات في جزء منها تمثل نوع من أنواع القرارات الصادرة عن النقابات المهنية 

      وسنعرض في هذه الفرع هذه الإمتيازات على النحول التالي:
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 المستقلة : تمتع النقابات بالشخصية العتباريةولا أ
والمقصود  ،النقابات المهنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ن  ذكرنا سابقا أ 

والمالي، وهذا لا يعني أنه لا يوجد رقابة قضائية  الإداريهو الاستقلل  ،في المستقلة هنا
عدة في قوانين تم تأكيد هذا الاستقلل ولقد  ،و حكومية التي سيتم ذكرها في الفصل القادمأ

( من قانون نقابة 3فجاء في المادة ) ،د على هذا الاستقللوص تأكِّ صنقابات مهنية ن
، (1) .."والاستقلل المالي. تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية" على يينالأردنالمحاميين 

تتمتع النقابة " ( على/ب3المادة ) نص ت يينالأردن الأطباءفي قانون نقابة  أيضاً و 
منقولة المنقولة وغير ال الأموالبالشخصية المعنوية ولها بهذه الصفة الحق في امتلك 

ولها ان تقاضي  ،ي وجه قانونيأهدافها والتصرف بها على أاللزمة لتحقيق غاياتها و 
تمثيلها في القضايا المحامين لكيل المعمول بها، ولها تو  الأنظمةوتقاضى وفق القوانين و 

على هذا  يينالأردنقانون نقابة المهندسين  أيضاً كد ، وأ(2)ها"و تقام عليأي تقيمها الت
تكون للنقابة شخصية اعتبارية وتتمتع " منه على أنه (5حيث جاء في المادة ) ،الامتياز

حكام هذا القانون، أمجلس تنتخبه الهيئة العامة وفق  بالاستقلل الذاتي ويتولى شؤونها
 .(3)"مام الغيرأة و الإداريبتمثيلها لدى الجهات القضائية و ويقوم النقيب 

( من 1المادة ) فنص ت ،في قوانين النقابات المصرية أيضاً وقد ورد هذا الامتياز  
نقابة تسمى نقابة المهندسين وتكون لها  أقانون نقابة المهندسين المصرية على "تنش

الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للمهندسين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر 
صها، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة العربية وتعتبر هيئة استشارية للدولة في مجال نخص  

في قوانين عدة  أيضاً ورد وهذا ما ، (4)"ولها فروع في المحافظات طبقا لأحكام القانون

                                                           

 . م وتعديلته1972( لسنة 11يين، قانون رقم )الأردنقانون نقابة المحامين  (1)
 . م وتعديلته1972( لسنة 13)يين، قانون رقم الأردنقانون نقابة الأطباء  (2)
 . م وتعديلته1972( لسنة 15يين، قانون رقم )الأردنقانون نقابة المهندسين  (3)
  .م1974( لسنة 66قانون نقابة المهندسين المصرية، قانون رقم ) (4)
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 الأردند على هذا الامتياز المشترك بين جميع النقابات في وهذا ما يؤكِّ  ،نقابات مصرية
 .ومصر

 : تمتع النقابات بسلطة تنظيمية ثانياا 
نواع القرارات التي تصدر عن النقابات السلطة الممنوحة للنقابة نوع من أتعتبر هذه  
امتياز من امتيازات القانون العام الممنوحة للنقابة وهذا ما وهي بنفس الوقت  ،المهنية

ولقد منح هذا الامتياز للنقابات المهنية لتحقيق الغرض الذي  ،ذكرناه في بداية الفرع
 ،ن تنظم شؤون المهنةومن خلل هذه السلطة أصبح بإمكان النقابات أ ،انشئت لأجله

ولهذا تعتبر هذه السلطة قاعدة  ،صبحت صاحبة الاختصاص في ممارسة هذه السلطةوأ
 .(1)مخالفتها بمثابة مخالفة لمبدأ المشروعية ساسية من القواعد القانونية الملزمة والتي تعدُّ أ

 :للسلطة التنظيمية للنقابات، منها وهنالك عدة مظاهر 
وتضمن هذه اللوائح قواعد  ،وضع لوائح آداب المهنة وواجبات المنتسبين لهذه المهنة .1

ر النقابات وتقرِّ  ،و بالنسبة للغيرالادبي للأعضاء بالنسبة للنقابة أعامة تنظم السلوك 
ومن  ،نزال العقوبات التأديبيةب على مخالفتها إوتترت   ،هذه القواعد بإرادتها المنفردة

 .يينالأردنفي نقابة المحامين  "لائحة آداب المهنة وقواعد السلوك"مثلة هذه القواعد أ
 ،المنسبين لها الأعضاءوضع قواعد عامة لتنظيم المهنة وتنظيم علقة النقابات ب  .2

والقواعد المنظمة  ،لى المهنةلك وضع الشروط الواجبة للنتساب إمثلة على ذمن الأو 
المنتسبين وتنظيم  الأعضاءتأمين الصحي وصناديق التكافل وحقوق للتقاعد وال

 ،"نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحاميين النظاميين"ومثال على ذلك  ،ريبالتد
( 10رقم ) يينالأردنلنقابة المحامين " نظام التأمين الصحي"مثال على ذلك  أيضاً و 

رقم  يينالأردننظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين "و ،"م(1991لسنة )
، والقواعد الخاصة بالتدريب الواردة في الفصل السابع من "م(2007( لسنة )58)

                                                           

 أمجد دار ،1ط المهنية، والاتحادات للنقابات القانوني التكييف ،(م2017) صفاء، أحمديحيى،  (1)
 . 90ص عمان، والتوزيع، للنشر
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 ،والفصل الثامن الذي يتحدث عن حقوق المحامين ،يينالأردنقانون نقابة المحاميين 
 والفصل الثالث الذي ينظم شروط ممارسة المهنة.

 : تمتع النقابات بسلطة تأديبيةثالثاا 
ضفت الصفة العمومية على المعايير التي أهم بر السلطة التأديبية للنقابة من أتعت 
وقد أجمع الفقه والقضاء  ،من سلطات القانون العام السلطة التأديبية تعدُّ  ن  ؛ لأالنقابات

 .الإداريمام القضاء على أن القرارات التأديبية هي قرارات إدارية يطعن بها أ
وقد ورد كل  ،الممنوحةسباب المؤدية لاستخدام النقابات السلطة التأديبية وتتنوع الأ 

المحامين في الفصل العاشر وأيضاَ في عدة  نقابةقانون السلطة التأديبية في  ما يخصُّ 
سباب ( من ذات القانون الأ63ي المادة )سبيل المثال جاء ف ، فعلىقوانين للنقابات المهنية

ل خ  أ على "كل محامٍ  نص تف ،نواع العقوبات التأديبية، وأالمؤدية لاستخدام السلطة التأديبية
و في الصادرة بمقتضاه أ الأنظمةبواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي 

النقابة بموافقة الهيئة العامة أو تجاوز واجباته  لائحة آداب المهنة التي يصدرها مجلس
 لى عمل يمس شرفقدم عليل العدالة أو أو قام بتضر في القيام بها أو قص  المهنية أ

ض نفسه للعقوبات يعرِّ  ،من قدر المهنة يحطُّ  و تصرف في حياته تصرفاً المهنة وكرامتها أ
 التأديبية التالية:

 التنبيه..أ 
 التوبيخ.ب 
 المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات..ج 
 .(1)الشطب النهائي من سجل المحاميين.د 

في للنقابة سلطة تأديبية على منتسبيها حتى  ن  ونلحظ من نص المادة السابقة أ 
 .حياته الشخصية يحط من قدر مهنته و المنتسب فيالتصرفات التي يتصرفها العضو أ

ة للتأديب سباب الخاضعانون نقابة المهندسين المصرية الأفي ق أيضاً وقد ورد  
يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة ( "58، فقد جاء في المادة )نواع العقوبات التأديبيةوأ

                                                           

 . م وتعديلته1974( لسنة 11يين، قانون رقم )الأردنقانون نقابة المحامين  (1)
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الذين يرتكبون أمور مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون في تأدية  الأعضاء
للدولة والقطاع العام والهيئات العامة  الإداريالعاملين بالجهاز  الأعضاءواجباتهم أما 

بية ألا فيما يقع منهم بسبب والوحدات التابعة لها فل يحاكمون أمام هذه الهيئات التأدي
 (1).(1)"مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم

  :( من ذات القانون "تكون العقوبات التأديبية كما يلي60وجاء في المادة ) 
  .لفت النظر.أ 
  .الانذار.ب 
  .الايقاف عن العمل لمدة لا تجاوز السنة.ج 

لا مزاولة المهنة إ ون للعضو الحق فيالة لا يكحلااسقاط عضوية النقابة وفي هذه .د 
 .(2) (2)بعد اعادة قيده بالنقابة

خرى حسب ، فقد تختلف كل نقابة عن الأا بخصوص تشكيل المجالس التأديبيةم  أ 
سبيل المثال في  فعلى ،و في مصر في الشكل العام للمجلس التأديبيأ الأردنقانونها في 

من المحامين المزاولين وعدد  ثلثةن المجلس التأديبي من يتكو   يينالأردننقابة المحامين 
مضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر من أعضاء الاحتياط شرط أن يكونوا قد أ

 .(3)ى رئيس لهمسنوات ويسم  
مهندس ن من تأديبي يتكو  المجلس ال ، ورد أن  يينالأردنوفي قانون نقابة المهندسين  

 ،عضاء المجلسأمن  ن لا يكونأعلى  ،نه الوزير بخبرة لا تقل عن عشر سنواتيعيِّ 
المجلس من غير  ر سنوات ينتخبهماعضوين من الهيئة العامة بخبرة لا تقل عن عشو 
 .(4)ن المجلس رئيسا لهم، ويعيِّ عضائهأ

                                                           

 . م1974( لسنة 66قانون نقابة المهندسين المصرية، قانون رقم ) (1)
 . م1974( لسنة 66قانون نقابة المهندسين المصرية، قانون رقم ) (2)
  (.65م وتعديلته، المادة )1974( لسنة 11يين، قانون رقم )الأردنقانون نقابة المحامين  (3)
 . م وتعديلته1972( لسنة 15يين، قانون رقم )الأردن( من قانون نقابة المهندسين 74المادة ) (4)
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هندسين سبيل المثال يكون تشكيل المجلس التأديبي لنقابة الم ىفعل ،ا في مصرم  أ 
عضوين ينتخبهما مجلس النقابة كل سنة من بين أعضائه : المصرية على النحو التالي

عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على و حدهما من شعبة المطلوب محاكمته أيكون 
 .(1)الأقل 
الحكومة لها دور في اختيار المجلس التأديبي في نقابة  ن  أونلحظ من هنا  

ا بخصوص م  أ ،لأردنيةاالمهندسين المصرية، وهذا ما لم يرد في قوانين النقابات 
الاعتراض والطعن في قرارات المجالس التأديبية فسيتم ذكره في الفصل الثاني من هذه 

 .ت الصادرة عن النقابات المهنيةث عن الرقابة القضائية على القرارايتحد  سالذي  الدِّراسة
للسلطات المجالس التأديبية للنقابات تتمتع بسلطات مشابهة  ن  ويجدر بنا الذكر أ 

له سلطة اصدار مذكرة حضور  أيضاً و  ،مكانية سماع الشهودالممنوحة للقضاء من حيث إ
ذا أتنفذها النيابة العامة بحق  هادة دلى الشاهد شمن يمتنع من الشهود عن الحضور، وا 

مام تبر كأنه قام بأداء شهادة كاذبة ألى النيابة العامة ويعكاذبة يقرر المجلس إحالته إ
وكذلك يمكن رد أحد  ،للدفاع عن المشتكى عليه يجوز توكيل محامٍ  أيضاً و  ،يةمحكمة نظام

صول باب رد القضاة الواردة في قانون أسأعضاء المجالس التأديبية إذا توافرت أحد أ
 .(2)المحاكمات المدنية

كثر النقابات تميل أ بأن   ،نلحظ من خلل هذه السلطة الممنوحة للنقابات 
في علقتها مع  خصوصاً  ،القانون الخاص أشخاصكثر من القانون العام أ شخاصلأ

نه في وهذا ما سنبيِّ  ،القانون العام أشخاصرغم بعض التناقضات بينها وبين منتسبيها 
 .الدِّراسةالفصل الثاني من هذه 

  

                                                           

 . م1974( لسنة 66قانون نقابة المهندسين المصرية، قانون رقم )( من 59المادة ) (1)
م 1974( لسنة 11يين، قانون رقم )الأردنقانون نقابة المحامين ( من 70( و )66المادتين ) (2)

  .وتعديلته
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 : تمتع النقابات بسلطة نزع الملكية رابعاا 
بسلطة نزع الملكية والاستيلء على  ،وبعض الدولفي فرنسا ع النقابات المهنية تتمت   
كان القانون في  أيضاً و  ،الغير منقولة والمنقولة اللزمة للأشغال التي تقوم بتنفيذها الأموال

ية والمنتجات الأولفرنسا يجيز للجان التنظيم المهني بسلطة الاستيلء على المواد 
 .(1)والمشروعات التابعة لها

و تتمتع بسلطة للنقابات حق أ ن  لنقابات المهنية ألم يرد في قوانين ا الأردنوفي  
( 3المادة ) فقد جاء في ما ورد في قانون نقابة الأطباءويجب الإشارة إلى  ،نزع الملكية

تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولها بهذه الصفة الحق في امتلك الفقرة )ب( ما يلي: "
ي أهدافها والتصرف بها على أمنقولة اللزمة لتحقيق غاياتها و المنقولة وغير ال الأموال

يل كالمعمول بها، ولها تو  الأنظمةن تقاضي وتقاضى وفق القوانين و أولها  ،وجه قانوني
، ونلحظ بما جاء بهذه المادة (2)"هاو تقام عليأتمثيلها في القضايا التي تقيمها المحامين ل

ن الذي ينتج عن تمتع النقابة بالشخصية المعنوية هو تمتعها بالحق في ا ورد أعندم
ن يكون الهدف هو تحقيق غاياتها ، بشرط أالمنقولة وغير المنقولة الأموالامتلك 

 الأطباءنقابة  وما ورد في هذه المادة لا يفهم منه أن   ،وجه قانوني والتصرف بها على أي
 الأموالبل تتمتع بالحق في امتلك  ،تتمتع في حق الاستملك وفق قاعدة الاستملك

 المعنوية. شخاصالأالمنقولة وغير المنقولة كغيرها من 

  

                                                           

م(، نظرية المؤسسة العامة المهنية في القانون الإداري، دار النهضة 1962بكر، ) محم دالقباني،   (1)
 . 190العربية، القاهرة، ص

  .م وتعديلته1972( لسنة 13يين، قانون رقم )الأردن( من قانون نقابة الأطباء 3المادة )  (2)
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 : تمتع النقابات بسلطة تحصيل الرسوم السنويةخامساا 
تشبيه الرسوم التي تدفع للنقابات المهنية بالضرائب التي تفرضها الدولة على  لقد تم   

عضاء النقابات عدم مها الدولة للمواطنين، ويجب على أمواطنيها لقاء الخدمات التي تقد
 .(1)جواز الامتناع عن سداد هذه الرسوم المستحقة عليهم

 ،المصدر الرئيسي لموارد النقابات وتكون الرسوم التي تدفع لهذه النقابات هي غالباً   
"تتألف موارد    يينالأردن( من قانون نقابة المحامين النظاميين 102فقد ورد في المادة )

عادة التسجيل والرسو  براز م السنوية لتعاطي المهنة، ورسوم إالنقابة من رسوم التسجيل وا 
واجبة الدفع في حالة التخلف عن إجراء  الوكالات، ومن الغرامات والالتزامات المدنية

العوائد التي تستوفى لكل من صندوق التقاعد و  ،و التبليغ عنهاالوكالات الإلزامية أ
، بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتأديتها وأثمان مطبوعاتهاو  والصندوق التعاوني

%( من دخل 5عن ) نسبة لا تزيد، و التبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الوزراءو 
نسبة لا تزيد ، و المحامي من مهنة المحاماة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل

 .(2)"ا تحكم به المحاكم أتعاب محاماة في الدعوى الحقوقية%( مم  10عن )
الموارد المالية للنقابة  بأن  ( من قانون النقابات "50المادة )وفي مصر جاء في  

عانات والهبات ، والإالأعضاءتتألف من رسوم الانضمام والاشتراك السنوي الذي يدفعه 
 .(3)غراضها"المنظمة النقابية ولا تتعارض مع أوالتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس ادارة 

للنقابات  يالأساسالمورد المالي  ن  السابقتين، نلحظ أ ومن خلل هاتين المادتين 
 أعضائهاالمهنية هي الرسوم السنوية ورسوم الانتساب التي تحصلها النقابات المهنية من 

و المنتسبين لها دفع هذه الرسوم أ أعضائهاض النقابات المهنية على وتفر  ،والمنتسبين لها
مر ينطبق على جميع وهذا الأ ،من خلل السلطة التي تتمتع بها المستمدة من قوانينها

                                                           

 النهضة دار الإداري، القانون في المهنية العامة المؤسسة نظرية ،(م1962) بكر، محم دالقباني،  (1)
 . 174ص القاهرة، العربية،

 . وتعديلتهم( 1974( لسنة )11يين، قانون رقم )الأردن( من قانون نقابة المحامين 102المادة ) (2)
  .م(، القانون النقابي، المحاضرة السابعة2010منتديات جامعة القاهرة، ) (3)
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( من قانون نقابة 15فقد جاء في المادة ) ،في مصرو أ الأردنسواء في  ،النقابات المهنية
م ينظِّ ، و وفق النظام الداخلي الأطباءبينظم المجلس سجلً عاماً " يينالأردن الأطباء

وا دُّ أالمسجلين الذين  الأطباء بأسماءالمجلس جدولًا سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية 
شباط ينشر في الجريدة  28سنة قبل لاول أستحق في السنوية المقررة والتي تالرسوم 
، وأي تسجيلهم ويؤدون الرسوم بعد ذلك التاريخ بملحق سماء من تم  أتنشر و  ،الرسمية

عن دفع الرسم المقرر عن موعد نشر الجدول السنوي دون عذر يقبله  يتأخرطبيب مسجل 
ذا لم ا  و  ،من قيمة الرسم المقرر على الرسم %50المجلس، يضاف مبلغ لا يزيد عن 

شهر على استحقاقه دون عذر يقبله المجلس، يمنع من ممارسة أيسدده قبل مضي ستة 
 . (1)"المهنة
على كل عضو يجب "المصرية   ( من قانون نقابة المهندسين54وجاء في المادة ) 

عام رسم اشتراك مقداره مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل 
تسعة جنيهات لمن مضى كثر، و ستة جنيهات لمن مضى على تخرجه عشر سنوات فأ

لمن مضى  أثنا عشر جنيهاً ، و على تخرجه أكثر من عشر سنوات حتى خمس عشرة سنة
لمن  خمسة عشر جنيهاً ، و أكثر من خمس عشرة سنة حتى عشرين سنة  على تخرجه

ويلتزم طالب القيد بقيمة رسم الاشتراك  ،عشرون سنةمضى على تخرجه أكثر من خمسة و 
ويجوز للعضو أن يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية  ،من سنة التخرج حتى تاريخ القيد

وتلتزم جهة العمل التي يعمل بها العضو سواء كانت عامة أو خاصة بخصم  ،متساوية
وتوريده  ء على طلب النقابةبنا الأعضاءقيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات 

الموعد المحدد بأية خدمة عن تأدية الاشتراك في  يتخل فع من ولا يتمت   ،مقابل يأبدون 
سداد  وتنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن، رةلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخِّ إنقابية 

 ،أسبوعين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول زجل لا يتجاو أالاشتراك بالوفاء به خلل 
فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز إسقاط عضويته بقرار من 

عن سداد جميع  فضلً  ،لا بعد سداد رسم قيد جديدإقيد العادة إولا يجوز  ،النقابة مجلس
                                                           

 . م وتعديلته1972( لسنة 13يين، قانون رقم )الأردنقانون نقابة الأطباء ( من 15المادة ) (1)



30 
 

ع لصندوقها رسم اشتراك بة أن يدفد بالنقايجب على كل عضو مقي  و  ،الاشتراكات المتأخرة
عن كل سنة الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج ويسرى على هذا  مقداره ستون جنيهاً  يضافإ

 . (1)"الخاصة برسم الاشتراك الأحكامالرسم 
وعلى سبيل المثال قانون نقابة  ،من خلل ما ورد في قوانين النقابات يتضح 
قد من منح النقابات  المشرِّعن ، أوقانون نقابة المهندسين المصرية ،يينالأردن الأطباء

والمنتسبين لهذه النقابات مقابل  الأعضاءالمهنية السلطة والحق في تحصيل الرسوم من 
 م للأعضاء تختلف من نقابة لأخرى.امتيازات وخدمات تقد  

ومفهوم  ،مهنيةالتكييف القانوني للنقابات الونختم هذا الفصل الذي تحدثنا به  
وسنتعرف في الفصل التالي على القرارات الإدارية والقرارات الصادرة عن النقابات المهنية ،

رات على قرا الإدارةوهو الرقابة القضائية ورقابة  الدِّراسةهم مفصل من مفاصل هذه أ
 .النقابات المهنية

 
  

                                                           

 . م1974( لسنة 66( من قانون نقابة المهندسين المصرية، قانون رقم )54المادة ) (1)
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 الفصل الثالث
 ئية على قرارات النقابات المهنيةالرقابة القضا

 ع النقابات المهنية بمقتضى القوانين الخاصة بإنشائها بسلطة تنظيمية تساعدهاتتمت   
ض جله، وهي عبارة عن مجموعة من القواعد تعرِّ على تحقيق الغرض الذي انشئت من أ

وهذه القواعد تعد مظهر من مظاهر السلطة التنظيمية  ،لى عقوبات تأديبيةمن يخالفها إ
التي قامت النقابات  فالهدف الرئيسي ،أعضائهاالنقابات على  والرقابية التي تمارسها

ورفع مستواها والمحافظة على  ،جله هو تمثيل المهنة داخل البلد وخارجهالمهنية من أ
ووضع قواعد  ،دبية والماديةترقية شؤونهم الأو  ،بنائها، والدفاع عن حقوقها وحقوق أكرامتها

ية بتمثيل والدفاع عن تقوم النقابات المهن أيضاً و  ،السلوك والنظام الداخلي لتنظيم المهنة
ولهذا تملك النقابات المهنية الحق  ،أعضائهادبية والمادية المتعلقة بالمهنة وبالمصالح الأ

اللزمة للصعود بالمهنة ة والتشريعية الإداريبمطالبة السلطات بإجراء الاصلحات 
ا بالمصلحة القانونية بالطعن بالإلغاء بكل ه. وفي هذا المجال للنقابة يعترف لوترقيتها
 .(1)فراداهاالضارة بمصالح المهنة او مصالح أ ةالإداريالقرارات 
ذا لممارسة المهنة وهابات حق في وضع القواعد المنظمة للنق ن  ، أشرنا سابقاً وكما أ 

و عضو يخالف هذه القواعد ، وكل منتسب أنشائهاالحق ثابت لها بمقتضى قوانين إ
وحين  ،لى المنع من مزاولة المهنةلتأديبية وللعقوبات التي قد تصل إيتعرض للمسائلة ا

نها تمارس سلطة بإصدار هذه القواعد والعقوبات فإ يكون للنقابات المهنية هذا الحق
فقد تقوم  ،ة من جانب السلطة التنفيذيةالإداريب على خضوعها للوصاية ا يترت  مم   ،لائحية

ن ، على أو للنظام القانونيقوانين لقواعد السلوك أية بوضع مشروعات الالنقابات المهن
للسلطة التنفيذية الحق في فحص  أيضاً و  ،(2)يقوم الوزير صاحب الاختصاص بإصدارها

                                                           

، م(، النظام القانوني للمنظمات المهنية في التشريع العراقي1997المالكي، عبد الكاظم، ) (1)
 . 180أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، العراق، ص

مبادئ القانون الإداري )دراسة مقارنة( نظرية المرفق العام وعمال الإدارة، الكتاب الطماوي،  (2)
 . 51، صالثاني
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وهذا لا يعني  ،بسببه المرفق أ نشئهذه القواعد واللوائح والتأكد من مطابقتها للغرض الذي 
 .(1)جواز التدخل بقوانينها وقواعدها، وعدم استقلل النقابات عن السلطة التنفيذية

لقرارات لغاء الكل عضو من أعضاء هذه النقابات الحق أن يطلب إ ن  كما أ 
؛ ذا كانت هذه القرارات غير مشروعةالتأديبية التي تصدر بحقه من النقابة بدعوى الإلغاء إ

 في حالة الخروج عن قانون أعضائهاات هنا تمارس دور السلطة القضائية على النقاب ن  لأ
وذلك للنظر  ،حيث تكون على شكل مجالس تأديبية ،و قواعد المهنة وآدابهاالنقابة أ

ن هنالك بعض كما أ ،خلل في قواعد المهنة وآدابهامة عند حدوث إبالشكاوى المقد  
 .(2)يكون رئيس المجلس التأديبي الوزير المعني الأطباءالنقابات كنقابة الصيدلة و 

ن يكون هنالك مراقبة لصلحيات مجالس النقابات ه يجب أن  ه هنا أن ننوِّ ويجب أ 
 الشكوى من صلحيات مجالس النقابات المهنية حفظ ن  ؛ أي أالمهنية بحفظ الشكاوى

في الحالات التي لا ترى سبب مقنع لإحالة الشكاوى على المجلس  أعضائهاالمقدمة ضد 
حامين ( الفقرة )ب( من قانون نقابة الم68وهنا نرى مثال على هذا في المادة ) ،التأديبي

النظاميين التي جاء فيها "تقدم الشكوى إلى النقيب، وعلى النقيب أن يطلب من المحامي 
بقرار من مجلس النقابة بعد  وللنقيب ،يوما (15)جابة على الشكوى خلل المشكو منه الإ

 .(3)ن يحيلها للمجلس التأديبي للتحقيق"ابعة الشكوى ألى متتدعو إ ذلك إذا وجد أسباباً 

ه يجب فحص عذع الأسباب ن  ؛ إتدعو( سباباً ونلحظ هنا ورود عبارة )إذا وجد أ 
وهذا الامر بل شك  ،مر اختياري للنقيب بإحالة الشكوى من عدمهاالأ حتى لا يكون

، الذي في هذا الفصل الأوليستدعي الرقابة القضائية التي سنتحدث عنها في المبحث 
 :سنقسمه الى مبحثين كالتالي

                                                           

 أمجد دار ،1ط المهنية، والاتحادات للنقابات القانوني التكييف ،(م2017) صفاء، أحمديحيى،  (1)
 . 125ص عمان، والتوزيع، للنشر

م(، ندوة تطوير آليات العمل النقابي )قانون موحد 2010مركز البديل للدِّراسات والأبحاث، ) (2)
 . 9للنقابات المهنية(، ص

  .م وتعديلته1972( لسنة 11) يين، قانون رقمالأردنقانون نقابة المحامين  (3)
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 عمال النقابات المهنية. في الرقابة على أ نطاق اختصاص القضاء  :الأولالمبحث 

 .لطعن في قرارات النقابات المهنيةجراءات اإالمبحث الثاني: 
 

 قابة على اعمال النقابات المهنيةنطاق اختصاص القضاء في الر  1.3
على التكييف لى وجود اختلف في الآراء الفقهية والقضائية إ شرنا سابقاً كما أ 

النقابات المهنية  ن  فمن هذه الآراء من قال إ ،و الطبيعة القانونية للنقابات المهنيةالقانوني أ
 أشخاصها شخص من خر قال بأن  م الآوالقس ،القانون الخاص أشخاصهي شخص من 

هم والمستخدم في التمييز هو معيار اختصاص القضاء وكان المعيار الأ ،القانون العام
الموضوع لى هذا . وسنأتي إفي النظر في الدعاوى التي تقام على هذه النقابات الإداري

بدايةً يجب لكن  ،حكام المحاكم في هذا المبحث بالتفصيلفي التفصيل من خلل عرض أ
هي "عمل  الرقابة القضائية ن  لقضائية بشكل عام فيمكننا القول إمفهوم للرقابة ا نوردن أ

و هيئة قضائية مختصة يتم من خلل هذا العمل فحص مدى قانوني يتم بواسطة جهة أ
. ونلحظ من (1)"و الشخص المعنويأ الإدارةمشروعية التصرفات والقرارات الصادرة عن 

كانت شخص ، سواء أالمعنوية شخاصالألى جميع رقابة القضاء تمتد إ ن  التعريف أهذا 
القانون العام، لكن هنا في هذا  أشخاصشخص من  ، أمالقانون الخاص أشخاصمن 

القانون العام  أشخاصعمال ى الرقابة القضائية على قرارات وأالمبحث سيتم التركيز عل
و الشخص أ الإدارةنه عندما تصدر أي ؛ أالإداريكوننا نتحدث بوجه التحديد عن القضاء 

فقة ولا ذه القرارات ملئمة ومت  هن تكون ة من المفروض أالإداريالمعنوي العام قراراتها 
 حكام القانون.تخالف أ
قرارات وتصرفات  على "الرقابة القضائيةـ "وجدت ما تسمى ب ،وللتأكيد على هذا 
  .وحرياتهم الأفرادو الشخص المعنوي لضمان حقوق أ الإدارة

                                                           

، دار الثقافة للتوزيع 4النظم السياسية والقانون الدستوري، ط م(،2014، )الطهراوي، هاني علي (1)
 . 363، صالأردنوالنشر، عمان، 
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في النظر في الطعون الموجهة ضد  الإدارياختصاص القضاء  سنعرضوهنا  
فمن  ،من الجانب التشريعي ثم   ،ائيمن الجانب القض الأردنقرارات النقابات المهنية في 

بخصوص التكييف القانوني للنقابات المهنية وهل للمحاكم  الأحكامجانب وردت العديد من 
ة الاختصاص في النظر بالطعون المتعلقة بقرارات النقابات المهنية وسنبدأ في الإداري

في النظر  الأردنة في الإداريالتي انكرت اختصاص المحاكم  الأحكامالبداية في بعض 
  .القانون الخاص أشخاصها شخص من في الطعون المتعلقة بقرارات النقابات المهنية كون

ن نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلت إحيث " المحكمة الإدارية قضتف 
العامة أو  الإدارة أشخاصالقانون الخاص وليس من  أشخاصتوزيع الغاز تعتبر من 

ة الإداريفإنه والحالة هذه لا يعتبر القرار محل الطعن من القرارات  ،القانون العام أشخاص
  ً ما ينبني على ذلك رد الدعوى شكلً  لذا فإن   ،النهائية القابلة للطعن بها أمام هذه المحكمة

 .(1)"المحكمة لعدم قابلية القرار محل الطعن للطعن به أمام هذه

المحكمة  به قضت سواء ما الأحكامهنالك العديد من  ،خروعلى الصعيد الآ 
 أشخاصعلى اعتبار النقابات المهنية شخص من أو المحكمة الإدارية العليا رية ادالإ

القانون  أشخاصالنقابات شخص من  ن  د قضت في حكم حديث لها أفق ،القانون العام
ه وبعد صدور قرار الهيئة العامة ن  أنجد  الاختصاصبخصوص الدفع بعدم العام فجاء فيه "

والتي اعتبرت فيه أن النقابات  1/3/2017( تاريخ 62/2017ة العليا رقم )الإداريللمحكمة 
القانون العام وأن قراراتها النهائية بشأن منتسبيها تعتبر  أشخاصالمنشأة بقانون هي من 

ا يكون معه ان نقابة المحامين من النقابات التي تلزم قرارات إدارية قابلة للطعن، مم  
القانون العام الذين  أشخاصزاولة مهنتهم فتكون من ضمن لها لم بالانتساب أعضائها

 .(2)"الإدارية العليا وتكون قراراتها قابلة للطعن لدى القضاء الإداريذكرهم قرار المحكمة 

النقابات المهنية  ن  في حكم حديث أ أيضاً ة العليا الإداريقضت المحكمة  خيراً وأ 
من استقراء نصوص قانون نقابة "القانون العام حيث جاء فيه  أشخاصشخص من 

                                                           

  .يينالأردن(، موقع قرارك التابع لنقابة المحامين 268/2017المحكمة الإدارية، قرار رقم ) (1)
 . يينالأردن(، موقع قرارك التابع لنقابة المحامين 62/2017المحكمة الإدارية العليا، قرار رقم ) (2)
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أنشأت  الأردنية الأطباءنقابة  ن أن  ( وتعديلته يتبي  1972لسنة  13رقم ) الأردنية الأطباء
لزامية انتساب  بقانون خاص بها أضفى عليها صفة الشخصية الاعتبارية المستقلة وا 

لانتساب المقيمين في المملكة ويمارسون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط ا الأطباء
الذين  أعضائهالها حق فرض رسوم مالية وسلطة تأديب المنصوص عليها في القانون وخو  

القرارات  لهم دون سواهم حق احتكار مهنتهم ولا يجوز لغيرهم مزاولتها. مما ينبني عليه أن  
لخ إوالمحامين والمهندسين ... الأطباءالصادرة عن النقابات المختلفة المنشأة بقانون كنقابة 

ن لم تدخل ضمن  أعضائهاوأغراضها وأهدافها ذات نفع عام ولها على  سلطة تأديبية وا 
القانون العام وذلك لأنها تجمع بين مقومات هذه  أشخاصالمؤسسات العامة إلّا أنها من 

ويترتب على ذلك أن قراراتها الصادرة في شؤون التأديب أو مسائل القيد  شخاصالأ
لسجلتها أو غير ذلك من الأغراض المتعلقة بالهيمنة على عضوية النقابة قرارات إدارية 

 .(1)"الإدارييجوز الطعن فيها أمام القضاء 

أخذ بأكثر من معيار في وضع تكييف  الأردنفي  الإداريالقضاء  ن  ونلحظ هنا أ 
 ن  معيار السلطة العامة الذي يعني أ فمن هذه المعايير ،و طبيعة قانونية للنقابات المهنيةأ

ساس سلطتها العامة وامتيازاتها هي التي تتصف بالصفة القائمة على أ الإدارةتصرفات 
 الإداريلأحكام القانون ة وتعتبر النزاعات المتعلقة بها منازعات إدارية تخضع الإداري

، وعليه لا تفقد المهن الحرة طبيعتها التقليدية الإداريويختص بالفصل فيها القضاء 
وهذا ،مرفقاً عاماً هو رقابة وتنظيم ممارسة المهنة والنشاط الذي يعدُّ  ،وتصبح مرافق عامة

 .ة العلياالإداريشرنا له للمحكمة حظناه في اخر حكم أما لا
الإدارية محكمة الحكام إليها، سواء أشرنا القضائية التي أ الأحكاملكن مع استقراء  
قق على قرارات لا تتح الإداريرقابة القضاء  ن  ة، نلحظ أالإداريو المحكمة ، أالعليا

ذا كان هنالك نص في قوانين هذه النقابات يجيز الطعن بقرارات النقابات المهنية إلا إ
وهذه ستكون نقطة الفصل في موضوع بحثنا وسنعرضه  ،الإداريء النقابة لدى القضا

التي يجوز الطعن بها امام القضاء  الأردنبالتفصيل ونذكر قرارات بعض النقابات في 
                                                           

 www.philadelphia.edu.jo معيار السلطة العامة، شرح القانون الإداري. (1)
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ي اختصاص القضاء تي يطعن بها امام القضاء العادي؛ أخرى الوالقرارات الأ الإداري
 :التاليعلى الشكل  ثلثة مطالبواختصاص القضاء العادي في  ،الإداري

وجهة ضد قرارات بالنظر في الطعون الم الإداري: اختصاص القضاء الأولالمطلب 
 .في الأردن النقابات المهنية
وجهة ضد قرارات : اختصاص القضاء العادي بالنظر في الطعون المالمطلب الثاني
 .في الأردن النقابات المهنية

ضد قرارات النقابات  المطلب الثالث: اختصاص القضاء بالنظر في الطعون الموجهة 
 المهنية في مصر.

 
جهة ضد قرارات النقابات بالنظر في الطعون المو  الإدارياختصاص القضاء  1.1.3

 في الأردنالمهنية 
 الإداريفي هذا المطلب قبل الخوض في اختصاص القضاء  بدايةً سنعرض في  

عام  مونبيرلى فرنسا حسب ما ورد في حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية إ الأردنفي 
( لجان التنظيم المهني المعروفة الآن باسم )النقابات المهنيةم بخصوص عمل 1942

لمواجهة ظروف الحرب وما يترتب عليها من  16/8/1940ر في ادالمنشأ بالقانون الص
و ( مؤسسات أالأطباء)نقابة  لم يعتبر لجان التنظيم المهني المشرِّعوهنا  ،نقص في الموارد

 رغم ذلك فقد اعتبرها تنظيمات مكلفة بالمساهمة بتسيير مرفق عام وتعدُّ و  ،عامة أشخاص
القرارات التي تصدرها في مجال اختصاصها قرارات إدارية يمكن الطعن بها بدعوى 

قرارات لجان  ن  الدولة الفرنسي اعتبر أهنا نلحظ أن مجلس  .(1)مام مجلس الدولةلإلغاء أا
هذه اللجان تعمل على تسيير  ن  ؛ لأالتنظيم المهني قرارات إدارية يطعن بها بدعوى الإلغاء

ذا كان عمل يفرض اختصاصه إ الإداريالقضاء  ن  وخلصة هذا الاعتبار أ ،مرفق عام

                                                           

عمان،  ،الأردنية، الجامعة 1ط ،م(، موسوعة القضاء الإداري2004الشطناوي، علي خطار، ) (1)
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مؤسسة عامة أم  يير مرفق عام بغض النظر إذا اعتبرتلجان التنظيم المهني هو تس
 .خاصة
 ،ز بين القرارات الصادرة عن التنظيمات المهنيةوقد كان مجلس الدولة الفرنسي يميِّ  

لقرارات التي تتعلق بقبول أو رفض طلب الالتحاق بالتنظيم المهني فاعتبرها مجلس اف
القرارات التي  أم ا ،الإداريمام القضاء قرارات إدارية يجوز الطعن فيها أ الدولة الفرنسي

تتعلق بالعقوبات التأديبية والجزاء التي توقعه لجان التنظيم المهني على المخالفين لقراراتها 
فقد اعتبرها مجلس الدولة قرارات قضائية يطعن بمشروعيتها بطرق الطعن  ،وأحكامها

مر ، وهذا الألى الحرمان من ممارية العملوتصل هذه العقوبات إ ،العادية وغير العادية
 .(1)الأحكاميتطلب إشراك القضاء في إصدار 

الاختصاص في النظر في  الإدارينلحظ الفرق في طريقة منح القضاء وهنا  
ومن وجهة  ،الطعون في قرارات النقابات المهنية من وجهة نظر مجلس الدولة الفرنسي

ي الذي اقتصر اختصاصه بالنظر في الطعون ضد القرارات التي ورد الأردننظر القضاء 
الاختصاص في النظر في  الإداريفي قوانين النقابات المهنية المختلفة منح القضاء 

  .وهذا ما سنستعرضه وفق قوانين بعض النقابات ،الطعون الموجهة ضدها
ن منح قانون النقابة يوسنرى أ يينالأردنبدأ في قانون نقابة المحامين وهنا سوف ن 
ابة المحاميين. الاختصاص في النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات نق الإداريالقضاء 

يجوز الطعن بها ( التي ذكرت بشكل صريح القرارات التي 99نذكر المادة ) نبدايةً يجب أ
 :فيها القرارات على الشكل التالي فجاءت ،والمدة اللزمة للطعن الإداريمام القضاء أ
أو  ،قرارات قبول تسجيل اسم محامي في السجل الخاص سواء كان استاذاً أم متمرناً : ولا أ

ويجوز الطعن في هذه القرارات من صاحب  ،رفضه، أو استبعاده من السجل
 ،المصلحة في حالتي الرفض أو الاستبعاد خلل خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه

                                                           

  .56، صالأردنندوة النقابات ومؤسسات المجتمع المدني في  (1)
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ن وزير العدل في حالة القبول خلل خمسة ومن قبل رئيس النيابات العامة بأمر م
 .(1)عشر يوما من تاريخ ورود القرار الى ديوانه

ر القرارات التي اعتب يينالأردنقانون نقابة المحامين النظاميين  ن  ونلحظ هنا أ 
وهذا  ،الإداريالقضاء  اممق قرارات يجوز الطعن بها أو رفض طلب الالتحاتتعلق بقبول أ

 أيضاً و  ،من مجلس الدولة الفرنسي عندما اعتبر هذه القرارات قرارات إدارية أيضاً ما رأيناه 
 ،هنا منحت هذه المادة الحق رئيس النيابة العامة والوزير حق الطعن في هذه القرارات

والرقابة  ،وهذا ما يؤكد الرقابة القضائية على قرارات النقابة من جانب رئيس النيابة العامة
 على القرارات من جانب وزير العدل. من السلطة التنفيذية

و بانتخاباته الداخلية وما المجلس والمتعلقة بكيفية تشكيله أالقرارات الصادرة عن  :ثانياا 
ساتذة يقبل الطعن في هذه القرارات إلا من المحامين الأولا  ،يتفرع عن ذلك كله

عشر  المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين أستاذاً مجتمعين خلل خمسة
وخلل خمسة عشر  ،تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه إليهم ،يوماً 
 .(2)تبدأ من تاريخ وصول القرار إلى ديوانه ،لوزير العدل يوماً 

الصلحية  الإداريعطى القضاء أ أيضاً  الإداريقانون القضاء  ن  كر أوالجدير بالذ 
في النظر في القرارات التي تتحدث عنها هذه المادة أي القرارات التي تختص في 

ما يلي "تختص  الأول( الفقرة )أ( الفرع 5وما يتفرع عنها فجاء في المادة ) ،الانتخابات
ة النهائية، الإدارية دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإداريالمحكمة 

النقابات في ذلك الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة وبما 
 الأنظمةوفي الطعون الانتخابية التي تجرى وفق القوانين و  ،والجمعيات في المملكة

 ،"المعمول بها ما لم يرد نص في قانون آخر على إعطاء هذا الاختصاص لمحكمة اخرى
ة تختص بالنظر في طلبات التعويض عن الإداريالمحكمة  ن  وقد جاء في الفرع )ب( أ
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ن تكون هذه تي وردت في الفقرة )أ( لكن بشرط أالاضرار اللحقة نتيجة القرارات ال
 .(1)الطلبات تابعة لدعوى الإلغاء

قانون عام  الإدارياعتبر قانون القضاء  المشرِّع ن  أنجد  ،ومن خلل هذه المادة 
ن الطعون ؛ أي بمعنى إنه إذا ورد في قانون أي نقابة أوقانون النقابات قانون خاص

 فإن   الإداريمام القضاء ت تنظر امام القضاء العادي وليس أالمتعلقة في نتائج الانتخابا
 .د العامهذا النص الذي سيتطبق وفقاً لقاعدة الخاص يقيِّ 

القرارات الصادرة عن المجلس بشأن حقوق التقاعد والضمان الاجتماعي، ويجوز  :ثالثاا 
حال رفض الطلب كلياً الطعن في أي من هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة 

كما يجوز لأي من المحامين  ،و جزئياً خلل ثلثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار لهأ
 .(2)يوماٌ من تاريخ صدورهالأساتذة الطعن في القرار خلل ثلثين 

و قبول طلب ص صريح بخصوص الطعن بقرارات رفض أه ورد نن  ونلحظ هنا أ 
في قانون نقابة المهندسين نص أيضاً وجدنا و  ،الانتساب بالنقابة في قانون نقابة المحامين

( 15فجاء في المادة ) ،الإداريمام القضاء لقرارات قرارات يطعن بها أصريح باعتبار هذه ا
يكون قرار المجلس برفض طلب التسجيل ما يلي " يينالأردنمن قانون نقابة المهندسين 

 .(3)"قابل للطعن لدى محكمة العدل العليا

في النظر في الطعن بقانونية انتخاب  الإداريينعقد اختصاص القضاء  أيضاً و  
عطى القضاء أ الإداريقانون القضاء  ن  أ -كما ذكرنا سابقاً  - مجلس نقابة المهندسين

( 5الاختصاص بالنظر في الطعون التي تتعلق بانتخابات النقابات في المادة ) الإداري
ما في أ ،يينالأردن( من قانون نقابة المهندسين 39هذا ما ورد في المادة ) أيضاً الفقرة )أ( و 

بالطعن بالقرارات الخاصة  لم يرد نص صريح بالمحكمة المختصة الأطباءقانون نقابة 
 لى النقابة.بقبول أو رفض طلبات الانتساب إ
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مجلس الدولة الفرنسي اعتبر القرارات التأديبية الصادرة عن  ن  إ وكما ذكرنا سابقاً  
التنظيمات المهنية )النقابات المهنية( من قبيل القرارات القضائية وليست قرارات إدارية، 

 الأردنيةمواد التي تتعلق في التأديب في قوانين النقابات لكن مع الاطلع على نصوص ال
والمهندسين نجد ان هذه القوانين اعتبرت قرارات النقابة بهذا  الأطباءكنقابة المحامين و 

، فقد حتى ولو لم تكن قرارات إدارية الإداريالخصوص قرارات يطعن بها أمام القضاء 
ن النظاميين مراحل الطعن بالقرار الصادر عن ( من قانون نقابة المحامي72نت المادة )بي  

و ى بالطعن إلى مجلس النقابة فينظر في الطعن أالأولالمجلس التأديبي فتكون المرحلة 
وهذا ما جاء في الفقرة الثانية من ذات المادة  ،يحيله الى أحد مجالس التأديب الاستئنافية

مجلس النقابة الذي له النظر فيه المذكورة " يخضع قرار المجلس التأديبي للعتراض لدى 
و إحالاته لأي من المجالس التأديبية الاستئنافية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون خلل أ

خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تفهميه إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ 
المرحلة المهمة في  هية الثانية والمرحل ،(1)"و غيابياً ن بمثابة الوجاهي أتبليغه إذا كا

و قرار أحد المجالس التأديبية الاستئنافية ، أمسار دراستنا وهي الطعن بقرار مجلس النقابة
ن قرارات مجلس ة الثالثة من ذات المادة ضمنياً أذ اعتبرت الفقر إ الإداريلدى القضاء 

في نص الفقرة الثالثة  ، فجاءالإداريلدى القضاء يطعن بها النقابة بهذا الخصوص قرارات 
للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بالقرار الصادر عن المجلس التأديبي الاستئنافي لدى "

محكمة العدل العليا خلل ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه القرار إذا كان وجاهياً 
 .(2)"غيابياً أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغه القرار إذا كان بمثابة الوجاهي أو 

وبخلف قرارات قبول او رفض طلب الانتساب للنقابة فقد ورد نص صريح في   
ها أمام بعلى اعتبار القرارات التأديبية قرارات يجوز الطعن  يينالأردن الأطباءقانون نقابة 

كما رأينا في قانون نقابة المحامين ان الطعن يكون على مرحلتين  أيضاً و  الإداريالقضاء 
 ى على الشكل التالي:الأول( طريقة الطعن 57فقد جاء في المادة )
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ديب أحق للمجلس وللمشتكي وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التي -أ
 .ديب الاعلىأالى مجلس الت

نقابة خلل خمسة عشر يوماً تبدا من اليوم التالي يقدم الاستئناف بواسطة امين سر ال -ب
 انكاذا  (56( من المادة )أما في الفقرة )كان وجاهياً او تبليغه كلتفهم الحكم اذا 

 .(1)"غيابياً 
يطعن فيه أمام القضاء ي تعتبر قرار المجلس الأعلى قرار والمرحلة الثانية الت 
ديب الاعلى أيكون قرار مجلس التن "( من ذات القانون أ59في المادة ) وقد جاء الإداري

ان وجاهياً ا كذإمن تاريخ تفهيمه  قابلً للطعن امام محكمة العدل العليا خلل ثلثين يوماً 
 .(2)"ان غيابياً كذا إحدى الصحف المحلية إو من تاريخ النشر في أ

( على اعتبار 76فقد ورد في المادة ) ،يينالأردنما في قانون نقابة المهندسين أ 
( من ـفقد جاء في الفقرة )د، ه الإداريالقرارات التأديبية قرارات يطعن بها امام القضاء 

 ذات المادة ما يلي:
من تاريخ اً يجوز الطعن بقرارات المجلس لدى محكمة العدل العليا خلل ثلثين يوم -د"

 .اً"ذا كان غيابيأو تبليغه أ اً ذا كان وجاهيإتفهيم القرار 
لا عن طريق محام إمام محكمة العدل العليا أو المثول ألا يجوز تقديم الطعن واللوائح  -هـ
 .(3)"ستاذأ

ضنا لنصوص هذه المواد من مختلف قوانين النقابات انلحظ من خلل استعر  
يطعن بها  عنها قراراتت التأديبية الصادرة المهنية على اعتبار الإجماع في اعتبار القرارا

على القرارات من  الإداريز الرقابة القضائية للقضاء وهذا ما يعزِّ  ،الإداريأمام القضاء 
خطر القرارات التي قد تصدر عن النقابات بحق منتسبيها لما التي تعد من أ، هذا النوع

نرى ن سف المنتسب عن مزاولة المهنة، والآتحمله من عقوبات قاسية تصل الى حد إيقا
                                                           

 . م وتعديلته1972( لسنة 13يين، قانون رقم )الأردنقانون نقابة الأطباء  (1)
  .م وتعديلته1972( لسنة 13يين، قانون رقم )الأردنقانون نقابة الأطباء  (2)
 . وتعديلتهم 1972( لسنة 13يين، قانون رقم )الأردنقانون نقابة الأطباء  (3)



42 
 

ويدخل ضمن اختصاص القضاء العادي في  الإداريما يخرج عن اختصاص القضاء 
 موضوع الرقابة على قرارات النقابات المهنية.

 
جهة ضد قرارات النقابات اختصاص القضاء العادي بالنظر في الطعون المو  2.1.3
 في الأردن المهنية
ضد قرارات النقابات  ينعقد اختصاص القضاء العادي بالنظر في الطعون الموجهة 

ن ويجدر بنا الإشارة أنه من البديهي أ ،قةالمهنية بمختلف لجانها بحالات محدودة وضيِّ 
لجانها لا تعتبر قرارات تكون هذه القرارات المطعون بها الصادرة عن النقابات بمختلف 

كما هو الحال إلى القرارات التي يطعن بها أمام القضاء الإداري إذ لا يشترط أن  إدارية
وعندما نتحدث هنا عن  ،يكون القرار إداري لكي يطعن به أمام المحاكم الإدارية

 ،ولًا من جانب محكمة الاستئنافقضاء العادي فتتمثل هنا الرقابة أاختصاص ورقابة ال
فسنبدأ في حديثنا في هذا المطلب عن اختصاص  ،ئيةوثانياً من جانب المحاكم الجزا

كنقابة  الأردنمحكمة الاستئناف باستعراض بعض مواد قوانين النقابات المهنية في 
 .كما فعلنا في المطلب السابق الأطباءالمحامين والمهندسين و 

( 49نه ورد في المادة )، نجد أيينالأردناستعراض قانون نقابة المحامين  بعد 
نه يعقد لمحكمة حامي، أتعاب الماللتان تتحدثان عن تقدير أ( 3( الفقرة )52ة )والماد

( عن القرارات 49فتحدثت المادة ) ،الإداريالاستئناف الاختصاص هنا وليس للقضاء 
الصادرة عن مجلس النقابة بشأن طلبات تقدير أتعاب المحاماة الخاصة بالمحامي 

، فجاء في نص المادة ما أو المحامي المتوفى والطعن بها من قبل ذي المصلحة ،المتقاعد
و اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة أتعاب المحامي على الة وفاة الوكيل أ"في ح :يلي

ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود إذا طلب ذو المصلحة ذلك ويكون قرار المجلس 
، (1) (1)"( من هذا القانون52ا في المادة )لمنصوص عليهقابلً للستئناف خلل المدة ا
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ضد قرار ونلحظ هنا انعقاد اختصاص محكمة الاستئناف في النظر في الطعن الموجه 
 .مجلس النقابة بهذا الشأن

( التي تتحدث عن الاعتراض لدى هيئة الاعتراض 3( الفقرة )52ا في المادة )م  أ 
أو  ،تعاب المحامين من قبل المحكوم لهأ تقدير على القرار الصادر عن لجنة قضايا

الطعن في قرارات هيئة الاعتراض بشأن الاعتراض على قرارات  أيضاً و  ه،المحكوم علي
الاختصاص يعقد لمحكمة  ن  أنت المادة بي   فقدلجنة قضايا تقدير أتعاب المحاماة، 

ء في فجا ،قبل انقضائها بينت المدة اللزمة الطعن بها، كما الاستئناف المختصة مكانياً 
قانون  الأتعاب"تطبق كل من هيئة الاعتراض ولجنة تقدير  :( ما يلي3نص المادة الفقرة )

وتكون القرارات الصادرة  ،أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون
ام الفقرة قابلة للعتراض لدى هيئة الاعتراض وفقا لأحك الأتعابعن لجنة قضايا تقدير 

( من هذه المادة خلل عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار إذا كان وجاهياً أو 2)
من اليوم التالي لتبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري وتكون القرارات 
الصادرة عن هيئة الاعتراض أو المجلس قابلة للستئناف أمام محكمة الاستئناف التي تقع 
هيئة الاعتراض ضمن دائرتها خلل خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدورها إذا 
كانت وجاهية أو من اليوم التالي لتبليغها إذا كانت وجاهية أو من اليوم التالي لتبليغها إذا 
كانت بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري ويكون حكم المحكمة نهائياً وينفذ بواسطة دائرة 

بخصوص انعقاد اختصاص  يينالأردنوهذا ما ورد في قانون نقابة المحامين  ،(1)"التنفيذ
ن ير أتعاب المحاماة، ويجدر بنا الإشارة أمحكمة الاستئناف الذي ينحصر بخصوص تقد

اتفاقية  لا في حالة عدم وجودالأتعاب ومحكمة الاستئناف لا ينعقد إاختصاص لجنة تقدير 
وسنرى في  ،ص للمحكمة المختصةوجودها ينعقد الاختصا لأنه في حالة ؛اتعاب خطية

ينعقد اختصاص محكمة  نه، أالأطباءو كنقابة المهندسين أ خرىقوانين النقابات الأ
  .الاستئناف بالنظر في الطعون ضد قرارات النقابة ولجانها
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( بخصوص الخلفات المالية والفنية 67ففي قانون نقابة المهندسين ورد في المادة ) 
المتعلقة بهذا الخلف  الأتعابوتحديد بدل  ،الرباب العم  لنقابة وأالتي تقع بين منتسبين ا

لمجلس الشعبة صلحية النظر فيها هذه الخلفات وهو الذي  ن  ، أإذا كان خلف مالي
وهنا يجب معرفة  ،في هذه التوصيات م التوصيات الى مجلس النقابة الذي يبتّ يقدِّ 

المحكمة المختصة في النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس نقابة المهندسين 
فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف كما ورد في نص المادة  في هذا الشأن، يينالأردن

الاستئناف والمدة اللزمة للطعن دت الاختصاص لمحكمة ( من ذات القانون التي حد  69)
تستأنف قرارات المجلس فيما يتعلق بالخلفات " :رار المجلس فجاء فيهاامها في قمأ

( من هذا القانون الى محكمة الاستئناف ويجب تقديم الاستئناف 67المذكورة في المادة )
 ذا كان غيابياً إو تبليغه أ ذا كان وجاهياً إمن تاريخ تفهيمهم القرار  خلل خمسة عشر يوماً 

  .(1)"قطعية ارات محكمة الاستئنافبالصورة الوجاهية وتكون قر 
قانون نقابة المهندسين منح الاختصاص لمحكمة الاستئناف كما  ن  ونلحظ هنا أ 

التي لم  الأطباءوهذا عكس ما ورد في قانون نقابة  ،هو موجود في قانون نقابة المحامين
 لخلففيه نص صريح على انعقاد اختصاص محكمة الاستئناف حتى في موضوع ا يرد

عطى القانون للجنة تقدير أر بها اتفاق خطي التي التي لم يحر   الأطباءتعاب على أ
 ،(41وهذا ما ورد في المواد ) ،الاختصاص الكامل في النظر في هذا الخلف الأتعاب

مام اللجنة فتصدر اللجنة قرارها وحتى في حالة التخلف عن المثول أ (،44) (،43) (،42)
وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض  ،مام نفس اللجنةعلى قرارها أويكون الاعتراض  ،غيابياً 

الاختصاص ينعقد لكن هذا لا يمنع من أن  من الناحية الإدارية ويكون قرارها قطعياً 
( من قانون 44ما ورد في نص المادة )البداية بصفتها صاحبة الولاية العامة رغم لمحكمة 

ذا تخلف فريق عن المثول "إ :حق للجميع وجاء في المادة  لأن حق اللجوء الأطباءنقابة 
ر قرارها غيابياً، ولهذا ن تصدأفللجنة السابقة  (42مام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة )أ

من اليوم الذي يلي  أة نفسها خلل خمسة عشر يوماً تبدن يعترض على قرار اللجنأالفريق 
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لمسجل وتفصل اللجنة بهذا الاعتراض ويكون قرارها يداع القرار الغيابي بالبريد اإتاريخ 
 .(1)"مكحكام المحاأصول المتبعة لتنفيذ ذ هذا القرار وفق الأينف  و  قطعياً 

ن أ ،الأردنوهنا نلحظ من خلل استعراضنا قوانين بعض النقابات المهنية في  
ضد قرارات لجان  هةاختصاص محكمة الاستئناف ينحصر في النظر في الطعون الموج  

وهذا ما رأيناه في قانون  ،لى جميع النقابات، وهذا الاختصاص لا يمتد إالأتعابتقدير 
الذي ينعقد الأختصاص بهذا الخصوص إلى محكمة البداية  يينالأردن الأطباءنقابة 

 بصفتها صاحبة الولاية العامة .
فات النقابات قرارات وتصرُّ ا بالنسبة لاختصاص المحاكم الجزائية في الرقابة على م  أ 
( من قانون العقوبات 37( و)36لى المواد )هنا يجدر بنا الإشارة إففي حديثنا  ،المهنية
وقف هيئة معنوية "ي، اللتان  تتحدثان عن الرقابة على النقابات المهنية تحت عنوان الأردن

وكل شركة أو نقابة يمكن وقف كل ( أنه "36"، فجاء في نص المادة )عن العمل أو حلها
عضاء إدارتها ارات العامة إذا اقترف مديروها أو أدعية وكل هيئة اعتبارية ما خل الإجم

أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها 
 .(2)"بسنتين على الأقل

الحالات التي هيئات المذكورة في يمكن حل ال" :( ما يلي37وجاء في نص المادة ) 
 :لتاليةالمادة السابقة في الحالات ا إليهاشارت أ

 ذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية. إ .1
دف في الواقع تلك ها مخالفة للقوانين أو كانت تستهيسذا كانت الغاية من تأسإ .2

 .الغايات
 .ية المنصوص عليها تحت طائلة الحلالقانون الأحكامذا خالفت إ .3
4.

 .(3)"بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات ذا كانت قد وقفتإ 
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( من ذات القانون مدة الوقف التي تقضي بها 39و ) (38ورد في المواد )و  
فجاء في  ،(37( و )36المحكمة والعقوبات المقررة على من يخالف أحكام المواد السابقة )

 نه:( أ38المادة )
عمال الهيئة وهو يوجب وقف أوسنتين على الأكثر يقضى بالوقف شهراً على الأقل  .1

ويحول دون التنازل عن  الإدارةو أعضاء وأن تبدل الاسم واختلف المديرون أ ،كافة
 المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.

وكل  الإدارةو أعضاء ويفقد المديرون أ ،ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية .2
 .(1)"دارتهاالأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إيمة مسؤول شخصياً عن الجر 

، ومدة الحبس  من تتمثل بالحبس والغرامةدت العقوبة التي ( التي حد  39والمادة ) 
 .(2)لى ستة أشهر ومقدار الغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينارشهر إ

( 37) ت على هذه المواد وخصوصاً المادةحدث التطبيقات التي وردن  أهم وأوم 
( 10744/2020الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان رقم ) ،من قانون العقوبات

الذي اشرنا له سابقا في موضوع رسالتنا عندما تحدثنا عن التكييف القانوني للنقابات 
( من الحكم الذي 9فهنا لن نتحدث عن الحكم بمجمله لكن سنأخذ البند رقم ) ،المهنية

 (،37) (،36) (،28/2يث جاء في نصه "عملً بأحكام المواد )يدخل في صميم دراستنا ح
( من 2( من القانون ذاته وبدلالة المادة )74( من قانون العقوبات وبدلالة المادة )38/2)

م الحكم بحل نقابة المعلمين 2011لسنة  (14)رقم  يينالأردنقانون نقابة المعلمين 
ذو نفع عام وما يتبع  القانون الخاص التي تمارس نشاطاً  أشخاصباعتبارها من  يينالأردن

جراءات وتنفيذ الإ ،ات الفروع التابعة لهالها من مجلس النقابة والهيئة المركزية وهيئ
 .(3)"لزمة لحلها بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيةلالقانونية ا
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  .يينالأردنالمحامين 



47 
 

مع الجدير  ،صدرته محكمة جزاء عمانعلى هذا الجزء من الحكم التي أ ما وردوفي 
( قرار من محكمة الدرجة الثانية )الاستئناف نه لغاية هذه اللحظة لم يصدربالذكر أ

حكمة لطبيعة النقابات لى تكييف المم في هذا الحكم ولن نتطرق إبخصوص الطعن المقد  
وفي سياق حديثنا يجدر  .لى الجانب الذي يتحدث عن حل النقابةسنتطرق إ بل ،المهنية

من وجهة نظر  ملئمةكثر وهو التعليق الأ ،بنا ذكر تعليق المحامي )لؤي عبيدات(
ما استرعى انتباهنا في هذا الحكم هو تلك  ن  إحيث جاء فيه " ،في هذا الموضوعالباحث 

وليس حل مجلس النقابة، حل نقابة المعلمين كهيئة معنوية الفقرة الحكمية التي تناولت 
سانيد ، ولا يوجد لها من الألى صحيح القانونأن هذه الفقرة الحكمية لم تستند إ وبظننا

( من قانون العقوبات التي منحت القاضي الجزائي 37المادة ) ن  ، وأالقانونية التي تعززها
ا النقابات لم تتناول ولا تتعلق أبداً بالنقابات صلحية حل الهيئات المعنوية ومن ضمنه

 فإن   ،نما وبحسب الاجتهاد القضائي، إلى تأسيسها بموجب أحكام القانونإ التي يصار
نص هذه المادة يتعلق بالنقابات التي يجري تأسيسها بموجب قرارات إدارية صادرة عن 

س بموجب قوانين صادرة عن السلطة ا حل النقابات التي تتأس  م  أ ،الوزراء المختصين
على لأنه ينطوي على اعتداء  ؛هذا الحل يغدو إجراء غير صحيح فإن   ،التشريعية

صدار التشريع وهي السلطة التشريعية، فنقابة المعلمين صلحيات السلطة المنوط فيها إ
م وهو القانون الذي تأسس 2012عام ست بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية تأس  

 ،م2011تور في شهر آذار عام على فتوى صادرة عن المجلس العالي لتفسير الدس
ست بموجب قانون صادر عن السلطة نها تأس  الي فإن لنقابة المعلمين خصوصية أبالتو 

التشريعية بناءً على فتوى دستورية صادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور هذا 
ز أن ، وبالتالي فإنه لا يجو واه جزء لا يتجزأ من النصوص الدستوريةفت المجلس التي تعدُّ 

لى نقابة المعلمين تستند في وجودها إلى حل هيئة اعتبارية مثل يصال بحكم قضائي إ
وهذه الفقرة من الحكم التي تناولت حل نقابة المعلمين  ،ى قانون نقابة المعلمينقانون يسم  

هذا  ن  ، أالأخرىومن الناحية  ،خرى هذا من ناحيةة أتمثل اعتداء من سلطة على سلط
وهو حق تأسيس  ،نساني قد أنكر حقاً أساسياً من الحقوق اللصيقة في الإالحكم القضائ
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خته المادة ورس   ،(16ي في المادة )الأردنخه الدستور وهو الحق الذي رس   ،النقابات المهنية
م 1992عام  الأردن( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها 8)

جزء لا يتجزأ من النظام  وبالتالي فقد عد   ،م2006نشرها في شهر حزيران عام  وتم  
الاجتهاد  ن  ونشير في هذا المقام إلى أ ،الهاشمية الأردنيةالقانوني المعمول فيه في المملكة 

القضائي المعمول فيه في المملكة قد منح للتفاقيات والمواثيق الدولية التي تمر عبر 
لدستورية سمواً على القوانين العادية وبالتالي في حال وجود تعارض ما بين جميع مراحلها ا

يات والمواثيق الدولية تغدو ذات فإن الاتفاق ،هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية وقانون محلي
خته ي التي رس  الأردنلأنها تسمو على القوانين العادية وفقاً للجتهاد القضائي  ؛ولويةأ

حل نقابة المعلمين  خيرة إن  وفي نقطة أ ،في العديد من قراراتها الأردنيةمحكمة التمييز 
 .(1)"يعتبر اعتداءً على قانون برمته فما مصير هذا القانون

هذا التعليق على هذه الفقرة من الحكم الصادر عن  ن  ة أخرى يجب التأكيد على أمر  
 لأن  ،من وجهة نظر الباحثكثر ملئمة وشمولية كمة صلح جزاء عمان هو التعليق الأمح

النقابات المهنية التي تأسست بقانون يجب ان يكون حلها صادر من نفس السلطة التي 
نه يجب التفريق بين وأ ،اسستها لكي لا يحدث اعتداء من سلطة على سلطة اخرى

وجب قرارات س بمالمعنوية التي تتأسس بموجب قانون عن تلك التي تتأس   شخاصالأ
 .إدارية

 
اختصاص القضاء بالنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات النقابات المهنية في  3.1.3
 مصر.
القرارات الصادرة عن النقابات  ن  ، فقد اعتبر مجلس الدولة المصري أفي مصر 

ائف اقتصادية مهمة في وبعض الهيئات التي تقوم بوظ الأطباءالمهنية كنقابة المحاميين و 
مام ا قرارات إدارية يجوز الطعن بها أهبأن   ،وتسيير المرفق العامجل تنظيم من أخالدولة 

                                                           

م(، تعليق على حكم محكمة صلح جزاء عمان في القضية رقم 2020العبيدات، لؤي، ) (1)
  .الأردنم(، منشور على المنبر الحر لمحامي 2020( لسنة )10744)
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مة على القرارات ها صاحبة الاختصاص في الطعون المقد  لأن   ؛محاكم مجلس الدولة
في حكم قديم لها عام العليا هذا الاتجاه ة المصرية الإداريدت المحكمة ي  وقد أ .(1)ةالإداري
تنظيم المهن الحرة كالمحاماة والطب والهندسة هي مرافق  ن  ، حيث جاء فيه "إم1958

قانون  ن  فإ ،إدارية وتدخل في اختصاص الدولة لأنها قوامة على المصالح والمرافق العامة
تختص بها  لها حقوقاً من السلطة العامة وقد خو   نقابة المحامين أضفى على النقابة نوعاً 

 . (2)"ةالإداريرات إدارية يطعن بها أمام المحكمة واعتبر قراراتها قرا ،ةالإداريالهيئات 
النقابات  ن  المصري اعتبر أ الإداريالقضاء  ن  السابق، أ الحكم نلحظ من خلل 

القرارات التي  فإن   ،وتبعاً لهذا ،القانون العام أشخاصها شخص من ن  ؛ أي أمرافق إدارية
 . ةالإداريتصدر عن هذه النقابات قرارات إدارية يطعن بها أمام المحاكم 

القرارات التأديبية الصادرة عن مجالس  ن  أيضاً أ المصري الإدارياعتبر القضاء و  
ة العليا الإداريفقضت المحكمة  ،الإداريق عليها رقابة القضاء النقابات قرارات إدارية تتحق  

القانون العام لأنها تجمع بين  أشخاصه "تعتبر النقابات المهنية شخص من بأن  المصرية 
تشريعية أدنى من القانون وتعود و بأداة ويتم انشاؤها بقانون أ ،شخاصالأمقومات هذه 
هدافها للنفع العام وقد منحها القانون الشخصية المعنوية المستقلة ومنحها أغراضها وأ

ة كولاية التأديب وفرض الإداريق واختصاصات الهيئات حقوق واختصاصات تشابه حقو 
ما تصدره مجالس هذه النقابات هي في  ن  وعلى ذلك فإ ،قواعد لضبط ممارسة المهنة

ولمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الولاية العامة بنظر الطعون في  ،الأصل قرارات إدارية
 ، بأنالتي يجوز فيها النص الصريح ة وسائر المنازعات باستثناء الحالاتالإداريالقرارات 

                                                           

م(، القرار الإداري، دار الفكر العربي الجامعي، الإسكندرية، 1997فؤاد، ) محم دعبد الباسط،  (1)
 . 248ص

القانون الإداري )دراسة مقارنة( نظرية المرفق العام وعمال الإدارة، الكتاب مبادئ الطماوي،  (2)
  .370، صالثاني
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يكون الاختصاص بنظر نوع معين من هذه المنازعات أو القرارات لجهات أو محاكم 
 .(1)"اخرى

عن المجالس التأديبية التابعة للنقابات المهنية قرارات القرارات الصادرة  فإن   ،وعليه 
 الإداريباتفاق القضاء العادي والقضاء يمكن الطعن بها عن طريق الإلغاء إدارية 
ن القرارات الصادرة من مجلس تأديب نقابة المحامين تكون من اختصاص وأ ،المصري
هو صاحب  الإداريعهد بها الى القضاء العادي وأخيرا أصبح القضاء  الإداريالقضاء 

 .(2)الاختصاص لجميع لنقابات المهنية

وكما رأينا وفق لقضاء مجلس الدولة المصري اعتبر النقابات المهنية شخص من  
القانون العام ويتبع الى هذا ان القرارات التي تصدرها النقابات المهنية في شؤون  أشخاص
تصدر عن سلطة إدارية، فتكون هذه القرارات محل لدعوى الإلغاء لان النقابات  أعضائها

القانون العام لأنها  أشخاصجلس الدولة المصري شخص من كما ذكرنا باعتبار قضاء م
تجمع بين مكونات الشخص العام فيتم إنشائها بقانون او بأداة تشريعية اخرى، وتعود 

حق احتكار المهنة  عضائهاولأ،سلطة التأديب أعضائهااهدافها للنفع العام ولها على 
ن هذا ان قرارات النقابات فنستنتج م ،امر ضروري لممارسة المهنة الأعضاءواشتراك 

قرارات إدارية فيختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون على قراراتها وقد طبقت المحكمة 
قضائها على قرارات نقابة المحامين فيما يخص قرار مجلس النقابة بأجراء انتخابات نقابة 

 .(3)محامين القاهرة على أساس انها نقابة واحدة

                                                           

بكر، عصمت عبد المجيد، )د.ت(، مسألة تحصين القرار الإداري من الطعن القضائي، بحث  (1)
 . منشور في مجلة التشريع والقضاء العراقية، )لا يوجد عدد(

 القاهرة، العربي، الفكر دار ،1ط مقارنة، دراسة الإداري، القرار ،(م1975) محم د، محمودحافظ،  (2)
  .57ص

م(، دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، 2008خليفة، عبد العزيز عبد المنعم، ) (3)
 . 551، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ص1ط
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فقد  ،والقبول والامتناع عن التسجيل في الجداول ا بخصوص قرارات القيدم  أ 
، فجاء ة العليا المصرية قرارات إدارية يطعن بها بدعوى الإلغاءالإدارياعتبرتها المحكمة 
شراف على المحامين وبواسطة لجان في الإ الحكومة وهي تباشر حقها ن  في الحكم "حيث إ

ارات التي تصدرها لجان القيد بالجداول وأن القر  ،فهي تباشر سلطة إدارية ،القيد بالجداول
ق من استيفاء ليست إلا قرارات إدارية، وما دام مبنى قرار لجنة القيد بالجداول هو التحقُّ 

 ،مه لها من بياناتالطالب للشروط المقررة في القانون ثم الأمر بقيده بناءً على ما يقدِّ 
 .(1)ائياً"فالأمر ليس فصلً في خصومه حتى يصح اعتباره عملً قض

المصرية اسبغت على قرارات النقابات المهنية  الإداريمحكمة القضاء  ن  كما رأينا أ 
فقد فعلت نفس الشيء بالنسبة للقرارات التي تصدر عن المجالس  ،الإداريوصف القرار 
ة التي الإداريفقرر القضاء قبول دعوى الإلغاء في القرارات  ،أعضائهاالمحلية بشأن 

 أشخاصومن بعض المجالس والهيئات المتمتعة بجانب من  ،النقابات المهنيةتصدر من 
وقد اعترف الفضاء للهيئات المتمتعة بالشخصية المعنوية من نقابات مهنية  ،القانون العام

في الدعاوى التي ترفعها والمتعلقة بحقوقها أو التي تتصل بمصلحة الجماعة أو المشتركة 
أهداف المصلحة الجماعية  كون القرار المطعون فيه قد مس  نه اشترط أن ي، فإعضائهالأ

القرار المطعون فيه  ا إذا لم يمسّ أم   ،ففي هذه الحالة تقبل دعوى الإلغاء ،بصورة مباشرة
نما مس   ،نشئت للدفاع عنهاأ  بصورة مباشرة أغراض وأهداف الجماعة التي  القرار  وا 

ففي هذه الحالة يحق للعضو  ،أبناء المهنةالمطعون فيه مركزاً قانونياً شخصياً لأحد 
ة العليا في مصر الإداريوقد قضت المحكمة  ،(2)المتضرر من القرار وحده الطعن بالإلغاء

الاعتبارية ولها المنظمات النقابية المهنية ومن بينها اللجنة النقابية تتمتع بالشخصية  ن  "إ
التي تنشأ عن علقات  عضائهاجل الدفاع عن المصالح الجماعية لأحق التقاضي من أ

وأن هذه المنظمات النقابية لها حق  ،العمل وهو ما يقضي إمكانية رفع دعوى مبتدأه
                                                           

  .172م، مجموعة الخمسة عشرة سنة، ص1977لسنة  (970المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم ) (1)
 أمجد دار ،1ط المهنية، والاتحادات للنقابات القانوني التكييف ،(م2017) صفاء، أحمديحيى،  (2)

 . 153ص عمان، والتوزيع، للنشر
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في جميع الدعاوى المتعلقة بعلقات العمل تحقيقاً لأهداف تلك  أعضائهاالتدخل مع 
حهم والدفاع عن مصال عضائهاالمنظمات النقابية المهنية وهي حماية الحقوق المشروعة لأ

 .(1)"ظروفهم ومعاشاتهم نوتحسي

( لسنة 17أنه لم يرد في قانون المحاماة المصري رقم )إلى الإشارة  وتجدر 
أو  ،م( أي نص يجيز للمتضرر من قرار النقابة بخصوص القيد في السجل1983)

ة بل جميع الإداريأو قرارات المجلس التأديبي الطعن به أمام المحاكم  ،الامتناع عنه
وهذا  ،(2)تمنح محكمة الاستئناف الحق في النظر بالطعون في هذه القراراتالنصوص 

ولكن  ،وقانون المحاماة المصري يينالأردناختلف واضح بين قانون نقابة المحامين 
هنالك تشابه من ناحية الطعن في قرار لجنة تقدير أتعاب المحاماة الذي يطعن به أمام 

حيث منحت  ،في قانون نقابة المهندسين المصريةمحكمة الاستئناف، وهذا عكس ما ورد 
في النظر في الطعون في قرارات مجلس النقابة بخصوص  الإداريالاختصاص للقضاء 

 .ت هيئة الدرجة الثانية التأديبيةقرارا أيضاً و  ،القيد أو الامتناع عنه في جداول النقابة
، النقابات المهنية في مصرفمن خلل رؤيتنا لطبيعة الرقابة القضائية على قرارات  

في مصر مع اختصاص القضاء  الإداريبين اختصاص القضاء  اً كبير  اً نا نرى تشابهن  فإ
خصوصاً  ،في النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات النقابات المهنية الأردنفي  الإداري

 .وقرارات قبول ورفض التسجيل في سجلت النقابات المهنية ،في القرارات التأديبية
 

 طعن في قرارات النقابات المهنيةجراءات الإ 2.3

لى صنفين حسب ما ورد في إ فتصن   قرارات النقابات المهنية ن  كما رأينا سابقا أ 
القرارات هي القرارات التي ل هذه فأو   ،قوانين النقابات المهنية المختلفة طريقة الطعن بها

وثانيهما  ،قنا له في المبحث السابقوهذا النوع تطر   ،يطعن بها أمام القضاء العادي
                                                           

م(، القرارات الإدارية ورقابة القضاء، دار الفكر العربي، الاسكندرية  2004أنور، ) محم دحمادة،  (1)
 . 87-86ص

 . م( وتعديلته1983( لسنة )17قانون المحاماة المصري، قانون رقم ) (2)
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وهذا النوع من  ،ى دعوى الإلغاءبدعوى تسم   الإداريالقرارات التي يطعن بها أمام القضاء 
دعوى الإلغاء تخضع إلى  لأن   ؛جراءات الطعن بهاإلى إ طرقتالقرارات هو التي سن

وسنسلط  ،المدنية(زها عن الدعاوى الأخرى )التجارية، جراءات تقاضي خاصة بها تميِّ إ
لى أطراف دعوى الإلغاء وا   لى مفهومإالضوء في هذا المبحث  جراءات دعوى الإلغاء وا 

وسيتم تقسيم هذا المبحث إلى  ،لى الحكم الصادر بها والطعن بهإ خيراً ، وأدعوى الالغاء
 ربعة مطالب على النحو التالي:أ

 مفهوم دعوى الإلغاء.  :الأولالمطلب 
 : أطراف دعوى الإلغاء. المطلب الثاني
 اجراءات دعوى الإلغاء. :المطلب الثالث
 .الطعن بهصادر في دعوى الإلغاء و : الحكم الالمطلب الرابع

 
 مفهوم دعوى الإلغاء 1.2.3
 الأردنا في م  أ ،نشأت دعوى الإلغاء في فرنسا على يد مجلس الدولة الفرنسي لقد 

تعتبر دعوى الإلغاء هي وسيلة و  ، المشرِّعومصر لقد نشأت من خلل قوانين أي على يد 
العامة أي  الإدارةرقابة القضاء على القرارات الصادرة من مبدأ المشروعية  و لحماية 

وهنا نقصد القرارات  ،المعنوية العامة وعلى وجه الخصوص النقابات المهنية شخاصالأ
وهنالك  ،الإداريالتي ورد في قوانين النقابات المهنية المختلفة انها يطعن بها أمام القضاء 

بأنها الدعوى التي حمدي قبيلات فها الدكتور عدة تعريفات وردت في دعوى الإلغاء فقد عر  
 .(1)مشروع لإلغاء قرار إداري غير الإدارييرفعها الشخص صاحب المصلحة أمام القضاء 

الى القضاء  الأفرادبأنها تلك الدعوى التي يرفعها أحد  سليمان الطماويفها الدكتور وعر  

                                                           

 عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار ،2ط الإداري، القضاء في الوجيز ،(م2018) حمدي،قبيلت، ال (1)
 . 197ص
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أندريه الفقيه الفرنسي  أيضاً فها ولقد عر   .(1)بطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون الإداري
تحت مسمى دعوى تجاوز السلطة بأنها عبارة عن طعن قضائي يهدف الى إبطال قرار 

 .(2)إداري غير مشروع

 :التاليهمها على الشكل ديد من الخصائص والمميزات سنعرض أولدعوى الإلغاء الع
 : دعوى الإلغاء دعوى موضوعيةأولا 

بل  ،دعوى الإلغاء ليست دعوى شخصية تهدف إلى حماية الحقوق الشخصية ن  إ 
ن المدعي في دعوى ويترتب على هذا أ ،هي دعوى عينية تهدف لحماية مبدأ المشروعية

وليس المستفيد من  الإداريوليس الجهة المصدرة للقرار  الإداريالإلغاء يخاصم القرار 
سواء  ،حيث يهتم المدعي في هذه الدعوى بإبراز عيوب القرار المطعون به ،الإداريالقرار 

جرائية أن يثير مسائل تتعلق بالجوانب الإ أيضاً وله  ،من الناحية الشكلية أو الموضوعية
م في حكم لها بهذا 2015ة سنة الإداري. فقضت المحكمة (3)المطعون فيه الإداريللقرار 

دعوى الإلغاء ذات طبيعة موضوعية  على أن   الإداريالخصوص أستقر الفقه والقضاء 
غير شخصية كأصل عام، فهي دعوى مشروعية موضوعها الفصل في مدى موافقة القرار 

موعة القواعد القانونية فاذا تبين مخالفة القرارات لهذه القواعد المطعون فيه لمج الإداري
 .(4)"العامة المجردة تعين الحكم بإلغائها

  

                                                           

مبادئ القانون الإداري )دراسة مقارنة( نظرية المرفق العام وعمال الإدارة، الكتاب الطماوي،  (1)
 . 324، مرجع سابق،صالثاني

الوافي، سامي، الوسيط في دعوى الإلغاء، منشور على موقع المرجع الإلكتروني للمعلوماتية،  (2)
 . 33م، ص1/9/2020بتاريخ 

ط الشكلية لدعوى الإلغاء في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة م(، الشرو 2012الطاهر، قاسي، ) (3)
  .12بن عكنون، الجزائر، ص

  .يينالأردنم، موقع قرارك التابع لنقابة المحامين 2014( لسنة 155المحكمة الإدارية، قرار رقم ) (4)
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 الإلغاء دعوى تتعلق بالمشروعية ثانياا: دعوى
العامة بمبدأ  الإدارةة للكشف عن مدى التزام يالأساسدعوى الإلغاء الوسيلة  ن  أي أ 

قرارات النقابات  أيضاً و  ،الإدارةوسيلة لرقابة القضاء على قرارات  أيضاً و  ،المشروعية
 ،المطعون فيه الإداريفتنصب هذه الدعوى على البحث في مشروعية القرار  ،المهنية

فجاء في حكم  .الإداريإلغائه من قبل القضاء  الإداريوينتج عن عدم مشروعية القرار 
دعوى الإلغاء كأصل عام هي دعوى مشروعية موضوعها الفصل  ن  إ" ةالإداريللمحكمة 

ا كانت المشروعية تعني سيادة القانون ولم   ،في مدى موافقة القرار المطعون فيه للقانون
لى قرينة إيصدر ابتداءً سليماً استناداً  الإداريالقرار  وأن   ،وعدم الخروج على نصوصه

أي خلوها من شائبة إساءة  ؛لا حسن استعمالهالا يحدها إ ةهذه القرين وأن   ،السلمة
حيث تتجلى  ،استعمال السلطة وعدم صدورها عن بواعث شخصية أو بقصد الانتقام

التقديرية في عنصر السبب وهو الحالة الواقعية والقانونية التي تبرر اتخاذ  الإدارةسلطة 
عندما  الإدارة وبالتالي فإن  والمحل وهو الأثر القانوني المرتب عنه حالًا ومباشرة،  ،القرار

تستعمل صلحيتها التقديرية بإحالة أي موظف على التقاعد أو الاستيداع يجب أن يكون 
أي عدم صدور القرار بقصد  ،السبب تحقيق الصالح العام بعيداً عن الضغائن الشخصية

ويكون هدفها تحقيق غاية لا تتعارض مع هذه المصلحة بأن تحقق مصلحة  ،الانتقام
صلحيتها التقديرية  باستعمالفتقوم  ،شخصية مستهدفة الإضرار بالموظف لحقد شخصي

لها في  ةبقصد تحقيق غاية تجانب المصلحة العامة أو لتحقيق غاية غير الغاية المحدد
وفي حكم آخر  .(1)"لسلطتها التقديرية الإدارةعندها نكون أمام إساءة استعمال  ،القانون

ة العليا حيث جاء في "استقر الفقه والاجتهاد القضائي على أن مهمة الإداريللمحكمة 
وفي حال ثبوت  ،وموافقته للقانون الإداريهي مراقبة مشروعية القرار  الإداريالقضاء 

 .(2)"المنصوص عليها تقضي المحكمة بإلغائه الأنظمةمخالفته للقانون و 

                                                           

 . يينالأردنم، موقع قرارك التابع لنقابة المحامين 2020( لسنة 431المحكمة الإدارية، قرار رقم ) (1)
م، موقع قرارك التابع لنقابة المحامين 2015( لسنة 91المحكمة الإدارية العليا، قرار رقم ) (2)

  .يينالأردن
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 الإداريثالثاا: دعوى الإلغاء دعوى من صنع القضاء 
لت تحو   ومن ثم   ،هذه الدعوى في بداية نشأتها كانت بمثابة تظلماً إداريا رئاسياً  إن   

في حكم  ءض إلى دعوى قضائية بمعنى الكلمة وجاو المفو  إلى مرحلة القضاء البات أ
صومة قضائية، الأمر الذي يستتبع دعوى الإلغاء هي خ ن  لمحكمة العدل العليا )الملغاة( "إ

انتقلت  ،قت من توافر هذه الشروطفإذا تحق   ،أولًا شروط قبول الدعوىكمة أن تبحث المح
هذه  أن   وتمتاز دعوى الإلغاء عن باقي الدعاوي .(1)"إلى نظر موضوع الدعوى ذاته

ن ، وا  ممثلً بمجلس الدولة الفرنسي الإداريالدعوى جميع أحكامها من صنع القضاء 
الدعوى بتطورها المستمر من ولذلك تمتاز هذه  ،في تنظيم بعض جوانبها المشرِّعل تدخ  

وكما ذكرنا  .(2)بمرونتها التامة أيضاً  وتمتاز ،الإدارةخر لكي تستجيب لمقتضيات وقت لآ
 .أي النصوص القانونية المشرِّعومصر نشأت من خلل  الأردنهذه الدعوى في  ن  أ سابقاً 

 ى الإلغاء دعوى من النظام العامرابعاا: دعو 
فل يستطيع  ،ن يتنازل عنها بعد رفعها فقطالمدعي )الطاعن( يجوز فقط أ ن  أي أ 

ي تنازل يحصل قبل رفع ويكون باطلً أ ،(التنازل عنها مقدماً )قبل رفعها لأي أحد
  .الدعوى
 ،دعوى الإلغاء وسيله لحماية مبدأ المشروعية ن  ضح أيت   ،ومن خلل هذا المطلب 

وهذا ما  ،شروط  قبول هذه الدعوى ويتحقق من وجودهان يبحث ويجب على القاضي أ
دعوى الإلغاء هي خصومة قضائية  حيث قضت "إن   ،جاء في قرار محكمة العدل العليا

                                                           

نقابة المحامين، العدد  م، منشور في مجلة2005( لسنة 472محكمة العدل العليا، قرار رقم ) (1)
 . 272(، ص1)

 عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار ،2ط الإداري، القضاء في الوجيز ،(م2018) حمدي،القبيلت،  (2)
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قت من توافر هذه فإذا تحق   ،الأمر الذي يستتبع أن تبحث المحكمة أولًا شروط قبول الدعوى
 .(1)"الشروط انتقلت إلى نظر موضوع الدعوى ذاته

 
 أطراف دعوى الإلغاء 2.2.3
ة كغيرها من الدعاوي التي تقام الإداريدعوى الإلغاء التي تقام أمام المحاكم  إن   

ف للدعوى )خصوم( تتمثل في المدعي اأمام المحاكم الاخرى من ناحية تطلب وجود أطر 
ففي هذا المطلب سنذكر هذه  ،المستدعي ضده، و (المدعي عليه أو المستدعي )الطاعنو 

 الأطراف مع ذكر الشروط المتوجب توفرها في هذه الأطراف على الشكل التالي:
 أولا: المستدعي )الطاعن(

 شخاصالأقد يكون المستدعي في دعوى الإلغاء شخص واحد أو مجموعة من  
م لائحة الدعوى الإلغاء إلى المحكمة ، وتقد  (2)مركزهم القانوني الإداريالذي مس القرار 

إذ اشترط  قانون القضاء  ،( موقعاً من محامي أستاذقبل  المستدعي )الطاعنة من الإداري
ن يكون محامي أستاذ مارس المحاماة أو عمل في وظيفة المستدعي أ في وكيل الإداري

ما  الإداري( الفقرة )أ( من قانون القضاء 9فجاء في المادة ) ،قضائية لمدة خمس سنوات
أولًا: يجب ان ،ة ومساعديهالإداريرئيس النيابة العامة الخاصة ب الأحكام"مع مراعاة  :يلي

ة لا تقل تاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمديكون استدعاء الدعوى موقعاً من محامي أس
عن خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة. ثانياً: لا 

ة الا بواسطة محامين تتوافر فيهم الشروط التي الإدارييجوز تمثيل الخصوم أمام المحكمة 
 .(3)"الأولتم ذكرها سابقا في البند 

                                                           

م، منشور في مجلة نقابة المحامين، العدد 2005( لسنة 472محكمة العدل العليا، قرار رقم ) (1)
 . 272(، ص1)
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وجهة نظر الباحث المتواضعة هو قرينة على من ويعتبر شرط الخمس سنوات  
رغم أن هذه الشرط  ،تمتع المحامي بالخبرة والكفاءة اللزمة لكي يستطيع إدارة هذه الدعوى

ن تتوافر في هنالك شروط يجب أ ن  وكما رأينا أ ،برة والكفاءةمقياساً مطلقاً للخ لا يعدُّ 
ن تتوفر في أيضاً شروط يجب أ هنالك، فالمحامي وكيل المستدعي في هذه الدعوى

وهذه الشروط تتشابه بين الشروط الواجبة في المدعي أو المستدعي  ،المستدعي )الطاعن(
 .في باقي الدعاوي

 وتتلخص هذه الشروط في ما يلي:
 شرط المصلحة .1

 ،ن يكون صاحب مصلحة مباشرة وشخصيةالمستدعي )الطاعن( يجب أ ن  أي أ 
وأن تكون هذه المصلحة  ،ومؤكدة أو محتملة ،ن تكون هذه المصلحة مادية أو معنويةوأ

لا تقبل " على أنه الإداري( من قانون القضاء ـ( الفقرة )ه5فجاء في المادة ) ،مشروعة
في  الإداريفي القضاء  أيضاً . وورد (1)"ن ليس له مصلحة شخصيةمة مم  الدعوى المقد  

على أنه  الأردنيةة الإداريفجاء عن المحكمة  ،ومصر تأكيد على شرط المصلحة الأردن
وتقتضي هذه المصلحة تواجد  ،"المصلحة الشخصية شرط أساسي لقبول دعوى الإلغاء

ن تكون ه تأثيراً مباشراً، وأفير في القرار المطعون المستدعي في مركز قانوني يؤثِّ 
 . (2)"المصلحة مشروعة يحميها القانون

يشترط لقبول " ة العليا المصرية على أنهالإداريلمحكمة وفي مصر جاء في حكم ل 
من  ،دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار الطعون فيه

لا كانت الدعوى غير مقبولة إذا  شأنها أن تجعله مؤثراً مباشراً في مصلحة شخصية له، وا 
سع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة كان نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء يت  

                                                           

  .م2014( لسنة 27ي، قانون رقم )الأردنقانون القضاء الإداري  (1)
 . يينالأردنم، موقع قرارك التابع لنقابة المحامين 2015( لسنة 402المحكمة الإدارية، قرار رقم ) (2)
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حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات  ،ها القرار المطعون فيهقانونية خاصة مس  
 .(1)"لعامالمشروعية والصالح ا

 ،المصلحة يجب أن تكون قائمة حتى الفصل في الدعوى جدر الإشارة إلى أن  تو  
رته في أي مرحلة من مراحل الدفع بانعدام المصلحة من النظام العام يجوز إثا وأن  

 .الدعوى
 شرط الصفة .2

كان ذا ، أو وكيله إه يجب أن ترفع دعوى الإلغاء من صاحب الحقيتمثل شرط الصفة بأن  
 . المعنوي إذا كان شخصاً معنوياً  وترفع من الممثل القانوني للشخص ،شخصاً طبيعيا  

  شرط الأهلية .3
( في دعوى الإلغاء أهلً للتقاضي كما ورد في يجب أن يكون المستدعي )الطاعن 

وفي أحكام القانون  ،سنة ميلدية (18)ي المتمثلة في سن الأردنأحكام القانون المدني 
 .( سنة ميلدية21)المدني المصري المتمثلة في سن 

 ثانياا: المستدعى ضده
دعوى الإلغاء ترفع من المستدعي )الطاعن( صاحب المصلحة  ن  كما ذكرنا سابقاً أ 
وعلى سبيل  ،الإدارةي ؛ أالإداريرة للقرار ضد الجهة المصدِّ  ،الإدارير من القرار المتضرِّ 

كدته المادة وهذه ما أ ،الدِّراسةالتخصيص النقابات المهنية حسب ما نتحدث عنه في هذه 
ام الدعوى على صاحب تق، حيث جاء فيها "الإداري( الفقرة )أ( من قانون القضاء 7)

ترط أن تستند ويش ،صدار القرار المطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنهالصلحية في إ
 :سبب أو أكثر من الأسباب التالية الدعوى على

 .عدم الاختصاص .1
  .أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها الأنظمةمخالفة الدستور أو القوانين أو  .2
 اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل. .3

                                                           

م، مشار إليه لدى: القبيلت، 2007( لسنة 18868المحكمة الإدارية العليا المصرية، قرار رقم ) (1)
  .235ص عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار ،2ط الإداري، القضاء في الوجيز ،(م2018) حمدي،
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 إساءة استعمال السلطة. .4
 عيب السبب. .5

أو امتناعها عن  ذ القراررفض الجهة المختصة اتخا الإدارييعتبر في حكم القرار  .6
 .(1)"ذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بهااتخاذه إ

ن ترفع ة تعتبر من النظام العام أي يجب أن الخصومالذكر سابقاً أ وكما تم   
ة العليا في حكم الإداريفجاء في حكم للمحكمة  الإداريالدعوى على من أصدر القرار 

قام دعوى الإلغاء على مصدر القرار النهائي أو من أصدره نيابة عنه وفقا ت حديث أنه"
القرار المشكو منه لم يصدر عن  ن  إوحيث  ،الإداري/أ( من قانون القضاء 7للمادة )

ن   ،مجلس نقابة المحامين  وبالتالي فإن   ،ما صدر عن المجلس الاستئنافي الهيئة الثانيةوا 
للطاعن مما يتعين معه رد الدعوى شكلً عن مجلس  مجلس النقابة لا ينتصب خصماً 

 .(2)"ةالإداريلت إليه المحكمة النقابة وفق ما توص  

الجهالة في  على أن   الإدارية على أنه "جرى القضاء الإداريقضت المحكمة  كما 
ب على الجهة وعليه فإنه كان يتوج   ،سبباً كافياً لرد الدعوى القرار محل الطعن تعدُّ 

المستدعية تحديد مصدر القرار الطعين لكي تبسط المحكمة رقابتها وحيث لم تفعل فيكون 
 .(3)"الطعن وهذه الحالة مستوجبة الرد شكلً 

القانون العام  أشخاصنه إذا كان المستدعى ضده من ويجدر بنا الإشارة إلى أ  
ة لكن لا ترفع الدعوى ضدها بل ترفع على الجهة الإداريفتمثل هذا الشخص النيابة العامة 

العامة  الإدارةالقانون العام أو  أشخاصوهذا لا يمنع من قيام  ،الإداريالمصدرة للقرار 
بتوكيل محامين لتمثيلهم فقد محكمة العدل العليا )الملغاة( "أن الوزير المسؤول عن إدارة 

من الدستور وعليه فأن الوزير يملك أن  (47جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وفقا للمادة )
                                                           

 . م2014( لسنة 27ي، قانون رقم )الأردنقانون القضاء الإداري  (1)
م، موقع قرارك التابع لنقابة المحامين 2019( لسنة 194المحكمة الإدارية العليا، قرار رقم ) (2)

  .يينالأردن
 . يينالأردنم، موقع قرارك التابع لنقابة المحامين 2016( لسنة 362المحكمة الإدارية، قرار رقم ) (3)
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لأن التوكيل  ،يوكل محامي عنه لتمثيله أمام محكمة العدل العليا في الدعاوى القامه ضده
)ب( من قانون محكمة العدل  الفقرة( 5كما انه ليس في المادة ) ،الإدارةعمل من أعمال 

ة ذلك لأن النص المادة الإداريالعليا ما بفهم منه حصر تمثيل الوزارات بالنيابة العامة 
العامة  الإدارة أشخاصة بأنها تمثيل الإداريالمذكورة أعله يحدد صلحية النيابة العامة 

ذا (1)"لدى محكمة العدل العليا ولم يمنع هؤلاء من توكيل أي محامي للقيام بهذا التمثيل . وا 
عام فيجب ان توقع القانون ال أشخاص( ليس من مطعون بقراره )المستدعي ضدهكان ال

طلوبة من محامي اللئحة الجوابية من محامي أستاذ تتوافر فيه نفس الشروط الم
ل الشخص المعنوي ليس الخصم ممثِّ  يجب التنويه إلى أن   أيضاً (، و المستدعي )الطاعن

في دعوى الإلغاء بل يكون الخصم هو صاحب الصلحية في إصدار القرار المطعون 
ة تقام بمواجهة الإدارين الدعوى ة العليا "حيث إالإداري، فجاء في حكم للمحكمة (2)فيه

)أ( من قانون الفقرة ( 7وفقاً لنص المادة ) الإداريصاحب الصلحية في إصدار القرار 
المشكو منه لم يصدر  الإداريالقرار  وبما أن   ،م2014( لسنة 27رقم ) الإداريالقضاء 

ام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وليس له صلحية عن المستدعى ضده مدير ع
لخصومة اة برد الدعوى شكلً عنه لعدم الإداريإصداره فيكون ما توصلت اليه المحكمة 

 .(3)"موافقاً للقانون
 

  

                                                           

(، 1م، مجلة نقابة المحامين، العدد )1997( لسنة 121محكمة العدل العليا )الملغاة(، قرار رقم ) (1)
 . 799ص

 عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار ،2ط الإداري، القضاء في الوجيز ،(م2018) حمدي،القبيلت،  (2)
  .443-442ص

م، موقع قرارك التابع لنقابة المحامين 2016( لسنة 145المحكمة الإدارية العليا، قرار رقم ) (3)
  .يينالأردن
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 جراءات دعوى الإلغاءإ 3.2.3
  الإداريدت في قانون القضاء جراءات خاصة بها حدِّ تخضع دعوى الالغاء إلى إ 

وفي الحالات التي  ،من حيث تقديم لائحة الدعوى والرد عليها من خلل اللئحة الجوابية
العامة الواردة في قانون  الأحكاميتم الرجوع إلى  ،الإداريلم ينص عليها قانون القضاء 

وهذا ما جاء في المادة  ،الإداريأصول المحاكمات المدنية بما يتلءم مع طبيعة القرار 
في غير الحالات المنصوص عليها في ، حيث جاء فيها "الإدارينون القضاء ( من قا41)

هذا القانون تسري أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وبما يتلءم مع طبيعة القضاء 
وسوف نتناول في هذا المطلب أولًا: اجراءات تقديم لائحة الدعوى في دعوى  .(1)"الإداري
لغاء وثالثاً: نظر دعوى يم اللئحة الجوابية في دعوى الإوثانياً: اجراءات تقد ،الإلغاء
 .الإلغاء

 جراءات تقديم لئحة الدعوى في دعوى الإلغاءإ أولا:
على اجراءات تقديم  الإداري( من قانون القضاء 10) (،9) (،8المواد ) نص ت 

وعلى ، وعلى الشروط الواجب توافرها في اللئحة ،لائحة الدعوى في دعوى الإلغاء
ة الإداريحيث تقام الدعوى أمام المحكمة  ،ن تفرق مع هذه اللئحةالمرفقات التي يجب أ

المشكو  الإداريم لها خلل ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار باستدعاء يقد  
منه للمستدعي، أو من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو بأي وسيلة اخرى 

من  الإداريذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار إ ةا في ذلك الوسائل الإلكترونيبم
ويعتبر العلم اليقيني بالقرار  ،أو يقضي بتبليغه لذوي الشأن بهذه الطريقة ،ذلك التاريخ

وهنا نتحدث عن اتخاذ قرار إداري من قبل الجهة  ،المطعون فيه علماً يقينياً بحكم التبليغ
أما في حالة رفض أو امتناع الجهة المختصة عن  ،الإداريأتخاذ القرار  أي تم   ؛المختصة

مدة الطعن تبدأ بعد انقضاء ثلثين يوماً من اليوم التالي بتاريخ  ن  ، فإالإدارياتخاذ القرار 
ا في حالة خطياً للجهة المختصة لتتخذ ذلك القرار. أم   المستدعي )الطاعن( طلباً  تقديم

                                                           

  .م2014( لسنة 27ي، قانون رقم )الأردنقانون القضاء الإداري  (1)
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د م الاستدعاء بأي وقت دون التقيُّ الطاعن( يقدِّ المستدعي ) فإن   ،ة المنعدمةلإدارياالقرارات 
 بمدة أو ميعاد معين. 

يجب  ،الإداريمدة الطعن في حالة وجود تظلم على القرار ا بخصوص سريان أم   
من ذات القانون )د( و  ( الفرع )ج(،8ذكرهما في المادة ) ق بين حالتين التي تم  أن نفرِّ 

 :على الشكل التالي
فيجوز الطعن في هذا  الإداريإذا كان التشريع ينص على جواز التظلم من القرار  .1

ويجوز  يوم(، 60القرار خلل المدة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة )
تقديم التظلم وفقاً للمواعيد  تم  قد الصادر بنتيجة التظلم إذا كان  الطعن في القرار

عيد المنصوص عليها في هذه وذلك خلل الموا ،دة في ذلك التشريعراءات المحد  والاج
 .المادة

فل يجوز الطعن في  ،الإداريإذا كان التشريع ينص على وجوب التظلم من القرار  .2
ويكون القرار الصادر بنتيجة  ،ة إلا بعد إجراء هذا التظلمالإداريالقرار أمام المحكمة 

 .(1)"التظلم خاضعاً للطعن أمام هذه المحكمة
 ،"إذا كان التشريع ينص على جواز التظلم" عبارةوهنا يجدر بنا التنويه إلى  

وهذا ينطبق على قانون نقابة المحامين  ،فهنالك عدة تشريعات لم تنص على جواز التظلم
وهذا ما أكدت  ،حيث لم يرد فيه أي نص على جواز التظلم من قرارات النقابة ،يينالأردن

نه من المقرر قانونًا بموجب أوحيث حيث جاء فيه " ،ة في حكم لهاالإداريعليه المحكمة 
أنه يعتبر في حكم التبليغ علم الطاعن  الإداريمن قانون القضاء قرة )ب( ف( ال8)المادة 

ن المستدعي قد علم بالقرار الطعين بتاريخ إيقينياً، وحيث  لمطعون فيه علماً بالقرار ا
قانون نقابة المحامين لا ينص على جواز  ن  وحيث إ ،19/1/2020تقديمه للطلب بتاريخ 

فإن تقديمه للطلب لا يقطع مهل  ،التظلم أو الاعتراض على قرارات مجلس النقابة

                                                           

  .م2014( لسنة 27ي، قانون رقم )الأردنقانون القضاء الإداري  (1)
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ورد نص صريح على التظلم في قرار فقد ا في قانون المحاماة المصري . أم  (1)"الطعن
فض قيد حيث منحت حق التظلم من القرار الصادر بر  ،(19مجلس النقابة في المادة )
 .المحامي في سجل المحامين

 الإداريوبخصوص إيقاف ميعاد الطعن سواء الستين يوماً في حال اتخاذ القرار  
اذ أو امتناع الجهة المختصة من قبل الجهة المختصة، أو الثلثين يوماً في حال عدم اتخ

 :ن إذا توفرت أحد الحالات التاليةفيوقف ميعاد الطع ،الإداريعن اتخاذ القرار 
 القوة القاهرة. .1
رفع هذه الدعوى خلل ميعاد رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة شريطة أن ت .2

 .الطعن
 .(2)"الطعن تقديم طلب تأجيل الرسوم شريطة أن يقدم هذا الطلب خلل ميعاد .3

الشروط والمرفقات  الإداري( من قانون القضاء 10)و ،(9وقد ذكرت المواد ) 
 ة، كالتالي:الإداريالواجب توافرها في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة 

ة المحاماة نهمن يكون استدعاء الدعوى موقعاً من محامي أستاذ مارس كيجب أ .1
سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس 

لا تسمع الدعوى لدى ة أنه "الإداري. حيث قضت المحكمة (3) قبل ممارسته للمحاماة
لا إذا كان استدعاؤها موقعاً من محامي أستاذ يوكله المستدعي العدل العليا إمحكمة 

ى صدور لتقديم الدعوى وتمثيله لدى المحكمة في جميع إجراءات المحاكمة وحت
( الفرع )أ( من قانون محكمة العدل 13الحكم النهائي فيها وذلك سنداً لنص المادة )

 . (4)"العليا

                                                           

م(، موقع قرارك التابع لنقابة المحامين 2020( لسنة )120المحكمة الإدارية، قرار رقم ) (1)
 . يينالأردن

  .( الفقرة )ز(8م، المادة )2014( لسنة 27ي، قانون رقم )الأردنقانون القضاء الإداري  (2)
  .( الفرع )أ(9المادة )م، 2014( لسنة 27ي، قانون رقم )الأردنقانون القضاء الإداري  (3)
 . (م، موقع قرارك التابع لنقابة المحامين2014( لسنة )52المحكمة الإدارية، قرار رقم ) (4)



65 
 

 وجه واحد في كل ورقة . كون الاستدعاء مطبوعاً بوضوح وعلىأن ي .2
سم او  ،أن يتضمن أسم المستدعي )الطاعن( كاملً وصفته ومحل عمله وموطنه .3

 المستدعى ضده وصفته بشكل واضح.

يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه واسباب الطعن أن  .4
 .(1)"والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة

اذا جاء ة في حكم لها حيث قضت "الإداريوهذه الشروط  أكدت عليها المحكمة  
بوضوح وتضمن اسم المستدعي واسماء المستدعى ضدهما  استدعاء الدعوى مطبوعاً 

بشكل واضح وأدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى والقرار المطعون فيه وأسباب الطعن 
من قانون القضاء ( افرع )ب( 9ة )وطلبات المستدعي، فان هذا يحقق شروط الماد

لى ذلك بطلن ، أما عن عدم ذكر موطن ومحل عمل المستدعين فإنه لا يترتب عالإداري
 .(2)"لائحة الدعوى

ومن الجدير بنا بالإشارة إلى أنه لا يجوز طلب إلغاء عدة قرارات إدارية بلئحة  
لكن يجوز قبول الطلبات الجماعية بلئحة  ،ذا كان هنالك اتصال وثيق بينهاإلا إ ،واحدة
 .(3)إذا كان المدعين تجمعهم وحدة المصلحة في الدعوى ،واحدة

فقد ورد هذا في المادة  ،بخصوص على ما يجب ان يرفق المستدعي باستدعائها أم   
 :على الشكل التالي الإداري( من قانون القضاء 10)
منه بأنها مطابقة  ةالبينات الخطية التي يستند إليها المستدعي في إثبات دعواه مصدق -1

 .مرفقة بقائمة مفردات هذه البيناتللأصل 
 .إثباتاً لدعواه وعناوينهم كاملة الشهود الذين يرغب في سماع شهاداتهمقائمة بأسماء  -2
 .عون فيه إذا كان قد تم تبليغه لهالقرار المط -3

                                                           

 . ( الفرع )ب(9م، المادة )2014( لسنة 27ي، قانون رقم )الأردنقانون القضاء الإداري  (1)
  .تابع لنقابة المحامينم(، موقع قرارك ال2015( لسنة )10المحكمة الإدارية، قرار رقم ) (2)
 عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار ،2ط الإداري، القضاء في الوجيز ،(م2018) حمدي،القبيلت،  (3)

  .451ص
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نة الخطية الموجودة تحت يد الخصم أو الغير على أن يتم بيانها بصورة قائمة بالبيِّ  -4
مباشرة في وبيان الجهة الموجودة تحت يدها على أن تكون ذات علقة  ،دةمحد  

ذا كانت الجهة التي توجد المستندات تحت يدها قد  ،الدعوى ومنتجة في إثباتها وا 
امتنعت عن تزويده بصورة عنها أو بوصفها أو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت 
المدة القانونية قد انقضت عند تزويده بها فيكتفى بذكرها وبالقدر الذي يعلمه من 

 .ة الموافقة على تقديمهاالإدارية التفصيل بخصوصها وللمحكم
وجاء في الفقرة )ب( من هذه المادة على أنه يقدم استدعاء الدعوى إلى قلم  

ة مع المرفقات التي ذكرناها وبعدد من النسخ تكفي لتبليغ المستدعى الإداريالمحكمة 
ا من ضدهم إذا كانوا أكثر من واحد ويكتفى بتقديم نسخة واحدة للمستدعى ضدهم إذا كانو 

 .العامة الحكومية الذين ينوب عنهم محامي واحد الإدارة أشخاصغير 

رفع دعوى التعويض مع دعوى الإلغاء حسب ما جاء في نص ن ت  أ أيضاً ويجوز  
على "تختص المحكمة  نص تحيث  ،الإداريمن قانون القضاء  )ب( الفقرة (5المادة )
الإجراءات اللحقة نتيجة القرارات و لاضرار ة بالنظر في طلبات التعويض عن االإداري

  ".المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة إذا رفعت إليها تبعاً لدعوى الإلغاء
خر إجراء بالنسبة للئحة الدعوى يجب دفع الرسوم القضائية تحت طائلة وفي آ 

إسقاط الدعوى اذا لم يكن قد تم دفع الرسوم بصورة كاملة أو تم دفعها بصورة مخالفة 
وتخلف للقانون وكلفت المحكمة المستدعي )الطاعن( بدفع فرق الرسم خلل مدة حددتها 

( من قانون القضاء ـ)ه الفقرة( 38ء في المادة )وهذا ما جا ،( عن ذلكالمستدعي )الطاعن
  .الإداري

 : إجراءات تقديم اللائحة الجوابية في دعوى الإلغاءثانياا 
أحكام اللئحة  الإداري( من قانون القضاء 14) (،13) (،12) (،11ذكرت المواد ) 
 وسوف نعرضها على الشكل التالي: ،الجوابية

الجوابية على استدعاء الدعوى خلل خمسة عشر يوماً "يقدم المستدعي ضدة اللئحة  -1
 .التالي لتاريخ تبليغه الاستدعاء من اليوم
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ة تمديد هذه المدة لمدة لا تزيد على عشرة أيام بناءً على طلب الإداريلرئيس المحكمة  -2
المستدعى ضده شريطة أن يقدم الطلب معللً خلل المدة الأصلية لتقديم اللئحة 

لذي يصدر تدقيقاً غير قابل ة بتمديد المدة واالإدارييكون قرار رئيس المحكمة الجوابية و 
 .للطعن

كما هو الحال في لائحة الدعوى يجب أن تكون اللئحة الجوابية موقعة من محامي  -3
أستاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو عمل في وظيفة 

اللئحة أن تكون ويستثنى من هذا الشرط ) ،ته للمحاماةقضائية لمدة مماثلة قبل ممارس
مة من رئيس النيابة العامة ( أن تكون اللئحة الجوابية مقد  الجوابية موقعة من محامي

 .ة أو مساعديهالإداري
ويمكن  ،تسري على اللئحة الجوابية نفس الشروط التي تسري على لائحة الدعوى -4

للئحة الجوابية من حيث أن تكون اللئحة مطبوعة تحدديها بما يتوافق مع طبيعة ا
ومن حيث المرفقات فيجب أن ترفق باللئحة  ،بوضوح وعلى وجه واحد من كل ورقة

 ،الجوابية البينات الخطية التي يستند إليها المستدعى ضده في إثبات ما يريد إثباته
ة مع مرفقاتها في المدة الإدارييجب ان تقدم اللئحة الجوابية إلى قلم المحكمة  أيضاً و 

 .(1)")أ( وأن تكون على ثلث نسخ الفقرة( 11المنصوص عليها في المادة )

"تبلغ اللئحة الجوابية ومرفقاتها للمستدعي )الطاعن( وله خلل عشرة أيام من اليوم  -5
 .يقدِّم رده عليهاالتالي لتاريخ تبليغه اللئحة الجوابية ومرفقاتها أن 

ة من تلقاء نفسها أن تدعو المستدعي )الطاعن( دون دعوة المستدعى اريالإدللمحكمة  -6
حات ولها أن ترد الدعوى إذا أيضاً ضده لشرح دعواه والرد على استفساراتها أو تقديم 

 .(2)"رأت انه لا وجه لإقامتها

                                                           

 . (11م، المادة )2014( لسنة 27ي، قانون رقم )الأردنقانون القضاء الإداري  (1)
  .(12المادة )م، 2014( لسنة 27ي، قانون رقم )الأردنقانون القضاء الإداري  (2)
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ثناء النظر في الدعوى أمام مقدم اللئحة الجوابية أن يقدم أ لا يجوز للمستدعى ضدة -7
ة أي وقائع أو اسباب أو بينات لم تكن قد وردت في اللئحة الجوابية الإداريالمحكمة 

 بالنسبة للمستدعى ضده والرد عليها بالنسبة للمستدعي )الطاعن(.
تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلماً بها من الطرف الآخر  -8

وهذا  .(1)"لئحة الجوابية أو في الرد عليهاراحة وبصورة محددة في الإذا لم ينكرها ص
وحيث ان ما قام به الطاعن ة العليا حيث قضت "الإداريما أكدت عليه المحكمة 

يتعارض مع ما ينص عليه قانون نقابة المحامين والنظام الداخلي لنقابة المحامين 
لى اللئحة الجوابية يعتبر مسلماً الطاعن لائحة رد عإضافة إلى ان عدم تقديم وكيل 

)ب( من قانون  فقرة( 13عليه المادة ) نص تللوقائع والأسباب الواردة بها وفقاً ما 
مما يجعل القرار المشكو منه والصادر عن مجلس نقابة المحامين  ،الإداريالقضاء 

قرار والمتضمن الرجوع عن قرار تسجيله في سجل المحامين المزاولين والرجوع عن 
متدرب وشطب قيده والصادر عن مجلس النقابة متفقاً وأحكام  يتسجيله كمحام

 .(2)"ليهإالصلحية المخولة القانون وضمن اختصاصه وفي حدود 

ة أن تكلف الطرفين أو أي منهما في دعوى مقامة لديها بتقديم لائحة الإداريللمحكمة  -9
والأسباب الواردة في استدعاء إضافية أو أكثر لتوضيح أو تفصيل أي من الوقائع 

أو في الرد على اللئحة الجوابية سواء قبل  ،الدعوى أو في اللئحة الجوابية عليه
وتعتبر الأمور التي طلب  ،المباشرة في نظر الدعوى أو في أي مرحلة من مراحلها

ة تلك اللئحة لتوضيحها أو تقديم تفاصيل بشأنها خارجة عن وقائع الإداريالمحكمة 
إذا لم تقدم اللئحة الإضافية خلل المدة التي حددتها المحكمة  ،دعوى وأسبابهاال

                                                           

 . (13م، المادة )2014( لسنة 27ي، قانون رقم )الأردنقانون القضاء الإداري  (1)
م(، موقع قراراك التابع لنقابة المحامين 2018( لسنة )391المحكمة الإدارية العليا، الحكم رقم ) (2)
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مها الاستناد إليها في دعواه أو ولا يجوز للطرف الذي طلبت منه ولم يقدِّ  ،ةالإداري
 .(1)"تقديم أي بينة بشأنها

 ثالثاا: نظر دعوى الإلغاء
من مرحلة تبادل دعي ضده ( والمستصوم المستدعي )الطاعنعند انتهاء الخ 

ة موعداً للنظر في الدعوى الإداريد المحكمة تحدِّ  ،اللوائح، أو انقضاء المدة المحددة لها
ة في الدعاوى المقامة الإداريوتنظر المحكمة  ويتم تبليغ ذلك الموعد لأطراف الدعوى.

اءً على رت المحكمة من تلقاء نفسها أو بنلديها مرافعةً وتكون الجلسات علنية إلا إذا قر  
 .(2)ناءً على مقتضيات المصلحة العامةأحد الأطراف أو الخصوم النظر فيها سراً ب

تأتي مرحلة حضور الخصوم ممثلين  ،بعد تبليغ الخصوم موعد النظر في الدعوىو  
د للنظر في فإن لم يحضر وكيل المستدعي في الموعد المحد   ،بوكلئهم إلى المحكمة

فيجوز للمحكمة  ،أو تخلف عن الحضور عن أي جلسة من جلسات المحاكمة ،الدعوى
ة إسقاط الدعوى يجوز الإداريرت المحكمة وفي حال قر   ،ر إسقاط الدعوىة أن تقرِّ الإداري

لوكيل المستدعي )الطاعن( تجديدها خلل مدة لا تزيد على ثلثين يوماً ولمرة واحدة تبدأ 
وهذا ما أكدت عليه  .(3)وبعد دفع الرسوم القانونية كاملةطها من اليوم التالي لتاريخ إسقا

وحيث ثبت من محضر الجلسة لدى المحكمة حيث قضت " ،ة العلياالإداريالمحكمة 
ة غياب وكيل المستدعية )الطاعنة( عن حضور جلسة المحاكمة المتفهم لها الإداري

والمحددة الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالرغم من المناداة المتكررة وانتظاره لغاية 
الساعة الثانية عشر ظهراً وخمس دقائق وهي مدة كافية للنتظار بعد الساعة المحددة ولم 

وعليه يكون حكم  ،ة تبرر غيابهالإداريالجلسة لدى المحكمة  يقدم أية معذرة مشروعة أثناء
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موافقاً لصحيح القانون   ة المطعون فيه والقاضي بإسقاط الدعوى نهائياً الإداريالمحكمة 
 .(1)"ا يستوجب رد الطعنمم  

ا في حالة عدم حضور وكيل المستدعى ضده أي جلسة من جلسات المحاكمة أم   
ن ان تقرر إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي ووجاهياً اعتباريا إذا كاة الإداريفيجوز للمحكمة 

ن تصدر حكمها في الدعوى ولا يقبل حضوره فيما أ ،قد حضر أياً من جلسات المحاكمة
  .(2)بعد إذا كانت الدعوى معدة للفصل

 ،لى أنه في حالة أنه إذا لم يحضر أحد من أطراف الدعوىويجدر بنا الإشارة إ 
ذا تعذر تبليغ المستدعي  ،جل الدعوى أو أن تسقطهاؤ ة أن تالإداريفيجوز للمحكمة  وا 

ة خلل ستين يوماً من تاريخ تقديمه الإداري( أو وكيله ولم يحضر إلى المحكمة طاعنال)
وهنا ( 1).(3)ة أن تقرر إسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بهاالإداريالطعن فيجوز للمحكمة 

وهذا ما  ،ة يكون قابلً للطعن وليس قابلً للتجديدالإداريإن قرار المحكمة في هذه الحالة ف
( من قانون القضاء 17باستقراء المادة )حيث قضت " الإداريأكدت عليه المحكمة 

سقاط الدعوى منها عدم هناك عدة حالات لإ يتبين أن   ،2014لسنة  27رقم  الإداري
المحدد ولغايات تطبيق هذا النص فانه لا بد من حضور وكيل المستدعي لموعد الجلسة 

ان يكون وكيل المستدعي قد تبلغ موعد الجلسة وذلك سواء حضر وكيل المستدعى ضده 
او لم يحضر وفي حال اسقاطها من قبل المحكمة فانه يجوز لوكيل المستدعي تجديدها 

ا نتيجة تعذر التبليغ بان يدفع نصف الرسم ولمرة واحدة فقط والحالة الاخرى ان يتم اسقاطه
ومرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الدعوى وفي هذه الحالة فان القرار يكون قابل للطعن 

نها أ( بمعنى وفي هذه الحالةعبارة ) )أ( الفقرة( 17وليس قابل للتجديد فقد اوردت المادة )
ث تجد وحي ،حصرت تقديم طلب التجديد في حالة عدم الحضور في موعد الجلسة المحدد
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لمحامي في هو تحري جدية ا)د(  الفقرة( 17ن الغاية من تشريع نص المادة )أالمحكمة 
نما يعتبر ا  و ن هذه الحالة تدخل ضمن حالات التجديد أنه لم يورد إتقديم ومتابعة دعواه ف

ة الإداريتطبيق نص المادة المذكور قرارا فاصل بالدعوى يستدعي الطعن به امام المحكمة 
من قانون القضاء  )د( الفقرة( 17سقاط الدعوى استنادا لنص المادة )إ نه تم  أالعليا. وبما 

والتي لا تجيز التجديد فان ما تم من اجراءات بعد اسقاط هذه الدعوى هي  الإداري
ة العليا بقرار الإدارياجراءات باطلة وبالتالي كان على المستدعي ان يطعن امام المحكمة 

هذه  ن  إوبالتالي ف ،الإداريمن قانون القضاء  )د( الفقرة( 17مستند الى المادة )الاسقاط ال
 .(1)"لعدم جواز تجديدها الدعوى تغدو مردودة شكلً 

ة نظر الدعوى يبدأ المستدعي الإداريف الدعوى تباشر المحكمة اوعند حضور أطر  
ويعرض  ،ثباتفي لائحة الدعوى ويقدم بينات الإ )الطاعن( بسرد وقائع دعواه كما وردت

ناته عليها ثم م بيِّ المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما ورد في لائحته الجوابية ويقدِّ 
وبعد الانتهاء من سماع  ،نات الأطرافة قرارها بخصوص بيِّ الإداريتصدر المحكمة 

ة إلى المرافعة الختامية وتبدأ من عند المستدعي )الطاعن( الإداريالبينات تستمع المحكمة 
 .(2)ة بغير ذلكالإداريويكون المستدعي ضده آخر من يتكلم إلا إذا أمرت المحكمة 

ة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على الإداريه لا يجوز للمحكمة ر بنا الإشارة إلى أن  ديجو  
لسبب واحد راجع إلى  ةيل أكثر من مر لا يجوز لها التأج أيضاً و  ،عشرة أيام في كل مرة

ن القرار أأما بالنسبة لوقف تنفيذ القرار المطعون به يجب الإشارة إلى  ،أحد الخصوم
نها في بعض الحالات يستطيع ، إلا أبمجرد صدوره وبعد نفاذه يكون قابلً للتنفيذ الإداري

ة عند تقديم الدعوى أو بعد المباشرة الإداريالمستدعي ان يقدم طلب مستجل إلى المحكمة 
ة أن تلزم المستدعي الإداريوللمحكمة  ،الإداريفي النظر فيها يطلب فيه وقف تنفيذ القرار 

)الطاعن( بتقديم كفالة تقرر مقدارها وشروطها لمصلحة الطرف الآخر حين ترى المحكمة 
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المستدعي )الطاعن(  ة أنه قد يلحق بالطرف الآخر عطلً أو ضرراً إذا لم يكنالإداري
إذا تم إسقاط الدعوى وفقا لأحكام قانون  ،محقاً في دعواه سواء بصورة كلية أو جزئية

وقد تحدث  ملغى حكماً. الإداريولم تجدد يعتبر قرار وقف تنفيذ القرار  الإداريالقضاء 
  :عن وقف التنفيذ حيث جاء فيها الإداري( من قانون القضاء 6المادة )

ة بالنظر في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم الإداريكمة تختص المح -أ
إليها بشأن الطعون والدعاوى الداخلة اختصاصها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار 

 .ن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركهاالمطعون فيه مؤقتاً إذا رأت أ
وتنظر  ،اشرة النظر فيهايجوز تقديم الطلب المستعجل عند تقديم الدعوى أو بعد مب -ب

 ة في الطلب المستعجل تدقيقاً إلا إذا رأت خلف ذلك. الإداريالمحكمة 
ة أن تلزم طالب اتخاذ الإجراء المستعجل بتقديم كفالة تقرر مقدارها الإداريللمحكمة  -ج

ة أن عطلً الإداريوشروطها لمصلحة الطرف الآخر أو لمصلحة من ترى المحكمة 
أو ضرراً  قد يلحق به إذا ظهر أن طالب وقف التنفيذ لم يكن محقاً في دعواه سواء 

 بصورة كلية أو جزئية 
إذا اسقطت الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون وكان قد صدر فيها قرار في طلب  -د

ملغي مستعجل ولم تجدد وفقاً لأحكام القانون يعتبر قرار وقف التنفيذ في هذه الحالة 
 .(1) حكماً 

 
 ادر في دعوى الإلغاء و الطعن به الحكم الص 4.2.3
ة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي الإداريقبل اختتام المحاكمة يجوز للمحكمة  

المحاكمة ة ختام الإداريتعلن المحكمة  أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى، ومن ثم  
هذا المطلب أولًا: الحكم الصادر  وسنتناول في ،والمرافعاتعن الانتهاء من سماع البينات 

  .وثانياً عن الطعن في الحكم الصادر في دعوى الإلغاء ،في دعوى الإلغاء
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 : الحكم الصادر في دعوى الإلغاءأولا 
عليها ان تنطق في بالحكم خلل  ،ة اختتام المحاكمةالإداريبعد أن تعلن المحكمة  

نفس الجلسة أو في جلسة أخرى تحددها المحكمة لهذا الغرض خلل مدة لا تزيد عن 
ذا كان  ،ويجب أن يحضر تلوة الحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة ،ثلثين يوماً  وا 

أن يؤرخ  على ،خرىغيب بعضهم فيجوز تلوته من هيئة أالحكم موقاً من هيئة المداولة وت
أو بأكثرية  ،ة بإجماعالإداريويكون الحكم التي تصدره المحكمة  ،الحكم بتاريخ النطق به

 (1).(1)آراء الهيئة الحاكمة على أن يسجل المخالف رأيه في الحكم خطياً 
 ة:الإدارين يتضمن حكم المحكمة ويجب أ 

 .المحكمة التي أصدرت الحكم -1
 .تاريخ إصدار الحكم -2
 .إصدار الحكممكان  -3
 سماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم وحضروا النطق به.أ -4
 أسماء الخصوم وحضورهم وغيابهم.  -5
 أسماء وكلء الخصوم. -6
عرض مجمل وقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم -7

 الجوهري.
 أسباب الحكم. -8
 .(2) منطوق الحكم -9

ة لحكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسوم الدعوى الإداريبعد إصدار المحكمة و  
تعاب المحاماة وأ ،ومصاريفها كاملة على الطرف الخاسر وبنصفها إذا خسر جزءاً منها

وهذا الكلم  ،د الذي بذل فيهاهة وفقاً لما تراه مناسباً حسب الجالإداريتقدرها المحكمة 
وتختلف حجية الحكم ما إذا صدر الحكم برد  ،على الدعوى التعويض أيضاً ينطبق 
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فإذا صدر الحكم برد الدعوى يتمتع الحكم بحجية  ،الإداريالدعوى عنها بإلغاء القرار 
ووحدة  ،وحدة الخصوم :هي ،نسبية لا تتجاوز أطراف النزاع  ضمن ثلثة شروط

فتكون حجية الحكم  الإداريرار أما إذا صدر حكم بإلغاء الق ،ووحدة السبب ،الموضوع
كتسب الحكم الدرجة القطعية بمضي مدة امطلقة يمكن الاحتجاج بها على الكافة إذا ما 

  .(1)ة العلياالإداريالطعن أو استنفاذ الطعن أمام المحكمة 
ر طلب ذا تكر  إة في حكم لها حيث جاء فيه "الإداريوبهذا قضت المحكمة  

الدعاوى المشار إليها أعله آخرها قرار الهيئة العامة لمحكمة المستدعي في العديد من 
الشروط الواجب الشروط  ، وبما أن  13/6/2013( فصل 80/2013العدل العليا رقم )

البت بالنزاع وحاز الحكم الدرجة  عتبار القضية مقضية هي أن يكون تم  لاالواجب توافرها 
اتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلً وسبباً القطعية بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صف
قرارات محكمة العدل العليا في أي دعوى  وهي شروط متوافرة في الدعوى الماثلة. وبما أن  

 12/ب من قانون محكمة العدل العليا رقم 26تقام لديها يعتبر قطعياً كما تقضي المادة 
 ( ومن قبله القرار رقم80/2013قرار الهيئة العامة رقم ) فإن   ،وتعديلته 1992لسنة 

الذي سلفت الإشارة إليهما تكون قد حازت قوة القضية المقضية. ولما كان  (515/2007)
الصادر عن  (80/2013)موضوع هذه الدعوى هو ذات موضوع الدعوى السابقة رقم 

 (80/2013 )الحكم الصادر في الدعوى فإن   ،(الهيئة العامة )رجوعاً عن أي اجتهاد سابق
ل قضية مقضية بالنسبة للدعوى يشكِّ  (515/2007) باعتبار دعوى العدل العليا رقم

 .(2) الحالية، الأمر الذي يتعين معه رد هذه الدعوى شكلً 
فيتاح للمتضرر من الحكم  الإداريوهنا إذا صدر الحكم برد الدعوى أو بإلغاء  

ن على أحكام العليا، وسنتعرف الآة الإداريالطعن به خلل المدة القانونية أمام المحكمة 
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بعد استنفاذ طرق  الإداريثار الحكم بإلغاء القرار ة وآالإداريالطعن في أحكام المحكمة 
 .الطعن المتاحة

 في الحكم الصادر في دعوى الإلغاءالطعن  ثانياا:

ة هو من اختصاص الإداريالنهائية الصادرة عن المحكمة  الأحكامالطعن في  ن  إ 
وهذا ما  ،وتنظر في الطعون من الناحية القانونية والموضوعية ،ة العلياالإداريالمحكمة 

الطعن  ويجب علينا الانتباه إلى أن   ،الإداري( من قانون القضاء 25جاء في نص المادة )
ولا  ،ة التي تنتهي بها الخصومةالإداريالنهائية الصادرة عن المحكمة  الأحكامينحصر في 

لا بعد صدور الحكم المنهي التي تصدر أثناء سير الدعوى إ مالأحكايجوز الطعن ب
( من 29ولكن وردت عدة قرارات تستثنى من ذلك وردت في نص المادة ) ،للخصومة

 على الشكل التالي: الإداريقانون القضاء 
 .رات الصادرة في الأمور المستعجلةالقرا .1
 .ضية برفض طلبات التدخل في الدعوىالقرارات القا .2
 .متابعة نظر الدعوىالقرارات التي ترفع يد المحكمة عن  .3

النهائية التي تنتهي بها الخصومة هي  الأحكاممدة الطعن في  الإشارة أن   وتجدر 
ومن اليوم التالي  ،ثلثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار الحكم إذا كان وجاهياً 

ا بالنسبة للطعن بالقرارات . أم  (1)وجاهياً اعتبارياً  ابة الوجاهي أولتاريخ تبليغه إذا كان بمث
ة والتي الإداريالتي لا تنتهي بها الخصومة قبل صدور حكم منهي للخصومة من المحكمة 

فتكون مدة الطعن خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لصدور القرار أو  ،ذكرناها سابقاً 
 .(2)تبليغه حسب مقتضى الحال

ة لمن خسر دعواه كلياً أو جزئياً أمامها الإدارييكون الطعن في أحكام المحكمة و  
 :(3)متدخلً فيها في الأحوال التاليةأو  ،سواء أكان طرفاً في الدعوى

                                                           

  .(26م، المادة )2014( لسنة 27ي، قانون رقم )الأردنقانون القضاء الإداري  (1)
 . (، الفقرة )ب(29المادة )م، 2014( لسنة 27ي، قانون رقم )الأردنقانون القضاء الإداري  (2)
 . (27م، المادة )2014( لسنة 27ي، قانون رقم )الأردنقانون القضاء الإداري  (3)
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إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو  .1
 تأويله.

 .ي الإجراءات أث ر في الحكمبطلن فأو  ،في الحكم نإذا وقع بطل .2
سواء أدفع بهذا الدفع  ،إذا صدر الحكم خلفاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية .3

 أم لم يدفع.
ة العليا لا يترتب عليه وقف تنفيذ الإداريالطعن أمام المحكمة  ويجدر بنا الإشارة أن   

 .(1)الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك

ة لترفعها مع الإداريا بالنسبة لإجراءات الطعن فتقدم لائحة الطعن إلى المحكمة أم   
وترفق لائحة الطعن بنسخ  ،ة العليا بعد إجراء التبليغاتالإداريأوراق الدعوى إلى المحكمة 

ة العليا الشروط والإجراءات ذاتها التي تطبقها الإداريوتطبق المحكمة  ،(2)كافية للتبليغ
ة في الطعون المقدمة إليها مرافعةً باستثناء الإداريوتنظر المحكمة  ،ةالإداريالمحكمة 

ة العليا رؤية الدعوى الإداريالطعون المتعلقة بالقرارات المستعجلة ومن ثم تباشر المحكمة 
في اليوم المعين من قبلها وبعد أن تستمع إلى مرافعات الأطراف تصدر حكمها وفقاً 

ة حكمها بالإجماع أو بالأكثرية مثل الإداريجب أن تصدر المحكمة ، وي(3)لأحكام القانون
 :(4)ة، ويجب أن يشمل قراراها ما يليالإداريالمحكمة 

 أسماء أطراف الدعوى. .1
 سماء وكلء أطراف الدعوى.أ .2
نظر  أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم أو حضروا النطق به إذا تم   .3

 الدعوى مرافعةً.

                                                           

  .(28م، المادة )2014( لسنة 27ي، قانون رقم )الأردنقانون القضاء الإداري  (1)
  .(30م، المادة )2014( لسنة 27ي، قانون رقم )الأردنقانون القضاء الإداري   (2)
  .(31م، المادة )2014( لسنة 27ي، قانون رقم )الأردنقانون القضاء الإداري  (3)
  .(32م، المادة )2014( لسنة 27ي، قانون رقم )الأردنقانون القضاء الإداري  (4)
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مجملً لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلصة موجزة لدفعوهم ودفاعهم عرضاً  .4
 الجوهري.

 .خلصة وافية للحكم المطعون فيه .5
 الأسباب التي أوردها الأطراف للطعن في الحكم المطعون فيه أو لتأييده. .6
 .عن أو قبولهة العليا على أسباب الطعن وبيان أسباب حكمها برد الطالإداريرد المحكمة  .7
 .خ صدور الحكمتاري .8

ذا وجد  ده الحكم المطعون فيه موافق للقانون فتؤيِّ  ة العليا أن  الإداريالمحكمة  توا 
ذا وجدت أن   الحكم المطعون فيه مخالف للقانون فتقضي بنقضه وتحكم في الدعوى،  وا 

ذا ردت الدعوى لسبب شكلي كعدم الخصومة أو كون القضية مقضية أو لعد  موا 
ة الإدارية العليا الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة الإداريالاختصاص تنقض المحكمة 

ة العليا قطعية لا تقبل الطعن بأي الإداريوتكون أحكام المحكمة  .(1)للنظر في الموضوع
 .(2)طريقة من طرق الطعن

ة الإداريفتستوفى عند تقديم الطعون أمام المحكمة  ،ومن ناحية الرسوم القضائية 
ه إذا صدر ، ويجب الإشارة أن  (3)ةالإداريالعليا نفس الرسوم التي تستوفى أمام المحكمة 

نه يترتب عليه إدام هذا القرار بأثر رجعي وهدمه من أساسه فإ الإداريحكم بإلغاء القرار 
تملك إعادة إصدار  الإدارةعلماً بأن  ،لسحبه الإدارةولا حاجة لتدخل  ،واعتباره كأن لم يكن

الملغي من جديد لكن بعد أن تطهره من العيوب التي اتند عليها حكم  الإداريقرار ال
. كما يترتب على الحكم بالإلغاء هدم ما بني عليه من تصرفات قانونية عملً (4)الإلغاء

 بقاعدة ما بني على باطل فهو باطل 
                                                           

  .(33م، المادة )2014( لسنة 27ي، قانون رقم )الأردنقانون القضاء الإداري  (1)
  .(34م، المادة )2014( لسنة 27انون رقم )ي، قالأردنقانون القضاء الإداري  (2)
( الفقرة 38م، المادة )2014( لسنة 27ي، قانون رقم )الأردنقانون القضاء الإداري  (3)

 . )ب(
 . 250م(، تنفيذ الأحكام الإدارية، القاهرة، ص 1984عبد الواحد، حسني، ) (4)
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 الأردنة للنقابات المهنية الإداريوهنا نكون قد انتهينا من إجراءات الطعن بالقرارات  
وهنالك قرارات  الإداريأي القرارات التي نص قانون النقابة أنها يطعن بها أمام القضاء 

بل يطعن بها أمام محكمة الاستئناف  الإداريخرى كما ذكرنا لا يطعن بها امام القضاء أ
يا تقدير كالقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن الاعتراض على قرارات لجنة قضا

التي يطعن بها  الأحكامفتكون إجراءات الطعن بها عاديه كغيرها من  ،أتعاب المحاماة
 أمام محكمة الاستئناف . 

أما في مصر هنالك تشابهات كثيرة وردت في قانون مجلس الدولة المصري فمدة  
المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو  الإدارييوماً من تاريخ نشر القرار  (60)الطعن هي 

فهي تتشابه مع الإجراءات المذكورة  ،ا من ناحية الإجراءاتأم   .(1)إعلن صاحب الشأن به
( من قانون مجلس الدولة 25حيث جاء في المادة ) ،يالأردن الإداريفي قانون القضاء 

محامي مقيد بجدول عة من م الطلب إلى قلم المحكمة المختصة بعريضة موق  ه يقد  أن  
 :(2)المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة ما يلي

 سم الطالب. ا .1
 من يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم.  .2
 موضوع الطلب.  .3
 .كان القرار يتوجب التظلم به تاريخ التظلم من القرار إذا .4
 نتيجة التظلم. .5
 .المستندات المؤيدة للطلب .6
 .صورة أو ملخص للقرار المطعون فيه .7

ذا خلت العريضة من هذه البيانات التي تم ذكرها فيعرضها لعد  وأكدت  ،القبول موا 
حيث قضت "إذا كانت عريضة الدعوى والمذكرة  ،المصرية الإداريهذا محكمة القضاء 
ولم يرفق تلك العريضة ملخص أو صور من القرار المطعون  ،ةيالأساستخلو من البيانات 

                                                           

 . (24)م، المادة 1972( لسنة 47قانون مجلس الدولة، قانون رقم ) (1)
 (.25م، المادة )1972( لسنة 47قانون مجلس الدولة، قانون رقم ) (2)
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بجديد يصحح شكل الدعوى لأنها  وكانت المذكرة المقدمة أثناء نظر الدعوى لم تأت   ،فيه
فضلً عن عدم تقديم ملخص عن القرار المطعون فيه أو  ،لم تخرج عن فحوى عريضتها

 ."(1)فإن الدفع بعدم قبول الدعوى يكون في محله ،صور عنه
هي  ،وقانون مجلس الدولة الإداريومن أبرز الاختلفات بين قانون القضاء  

مدة تقديم اللئحة الجوابية  الإداريففي قانون القضاء  .الاختلفات التي تتعلق في المدد
ا في أم   ،هي خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتبليغ المستدعى ضده استدعاء الدعوى

ة المختصة أن تودع الإداريعلى الجهة ( منه "26فجاء في المادة )لدولة قانون مجلس ا
لدى قلم كتاب المحكمة خلل ثلثين يوماً من تاريخ إعلنها مذكرة بالملحظات والبيانات 

 .(2)"المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها
ففي  ،ةالإداريى لأولااختلف في مدة الطعن بقرار محكمة الدرجة أيضاً يوجد و  

ة العليا هي ثلثين يوماً من اليوم الإداريمدة الطعن أمام المحكمة  الإداريقانون القضاء 
ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان بمثابة  ،التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً 

( أن ميعاد 44ا في قانون مجلس الدولة فجاء في المادة )الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً، أم  
ة العليا هو ستون  يوماً من تاريخ صدور الحكم الإداريرفع الطعن يكون أمام المحكمة 

 .(3)المطعون فيه
 الإداريونكون هنا قد عرضنا ابرز الإجراءات دعوى الإلغاء بين قانون القضاء  
 .لتشابهات والاختلفات فيما بينهمي وقانون مجلس الدولة المصري واالأردن

  

                                                           

م. من كتاب 7/3/1960( الصادر في 1303محكمة القضاء الإداري المصرية، الحكم رقم ) (1)
  .2/4/2020المحامي محمود طاهر، الطبيعة الموضوعية لدعوى الإلغاء، 

  .(26م، المادة )1972 ( لسنة47قانون مجلس الدولة، قانون رقم ) (2)
  .(44م، المادة )1972( لسنة 47قانون مجلس الدولة، قانون رقم ) (3)
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 :الخاتمة
لنقابات المهنية من ا ة للقرارات الصادرة عنالقانونيالطبيعة نا في هذه الدراسة بيّ  

وأيضاً بيّنا التكييف وجهة نظر المشرع والفقه والقضاء سواء في الأردن أو في مصر ، 
القضائية على هذه القارات سواء في القانوني لهذه النقابات ، مع الإشارة إلى الرقابة 

الأردن أ، في مصر ، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين ، عرضنا في الفصل الأول 
التكييف القانوني ومفهوم قرارات النقابات المهنية ، وفي الفصل الثاني الرقابة القضائية 

 على قرارات النقابات المهنية.
ى إلى العديد من النتائج والتوصيات التي نمتن   الدِّراسةولقد توصلنا من خلل هذه  

 .  في النهاية تحقيقها
 :النتائج

 وتم   ،الإداريالاستقلل المالي و ع بالشخصية المعنوية و النقابات المهنية تتمت   إن   .1
  .التأكيد على هذا في جميع قوانين النقابات المهنية

حيث تمارس  ،العديد من امتيازات القانون العامالنقابات المهنية قوانين  مواد تنتضم   .2
سلطة تحصيل ، و وسلطة تنظيمية ،أعضائهاالنقابات المهنية سلطة التأديب على 

وهذا يتجلى في  ،في احتكار المهنة منحها القانون الحق أيضاً و  ،أعضائهاالرسوم من 
النقابات يق الانتساب في عن طر  لتي لا يستطيع الشخص مزاولتها إلاأغلب المهن ا

 .المهنية
د في تحديد إلى رأي محد   الأردنسواء في مصر أو  الإداريلم يستقر القضاء  .3

آخر القرارات الصادرة عن  مع الإشارة إلى أن   ،الطبيعة القانونية للنقابات المهنية
القانون  أشخاصة مالت إلى اعتبار النقابات المهنية شخص من الإداريالمحاكم 

 العام.
هة صلحية المحكمة في النظر في الطعون الموج   أن   الإداريالإجماع من القضاء  تم   .4

 .ضد قرارات النقابات المهنية تستمد من قوانين هذه النقابات
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د المحكمة الاختلف في قوانين النقابات المهنية من حيث النصوص التي تحدِّ  .5
سواء في  ،ات المهنيةهة ضد قرارات النقابالمختصة في النظر في الطعون الموج  

فبعض قوانين النقابات تتيح الطعن في قرار معين أمام القضاء  ،أو في مصر الأردن
في قوانين نقابات أخرى لا تتيح للمتضرر من نفس القرار  ىونصوص أخر  ،الإداري

 .الإداريالطعن به أمام القضاء 
بها أمام القضاء يطعن قرارات النقابات المهنية لا تعتبر قرارات إدارية حتى لو  .6

ولأنَ  قرارات النقابات المهنية لا تمتلك جميع خصائص القرار الإداري الإداري لأنَ 
ليس جميع ما يطعن به أمام القضاء الإداري يعتبر قراراً إدارياً كالطعون بنتائج 

 .إنتخابات النقابات

هنية توجه القضاء المصري إلى اعتبار اغلب القرارات الصادرة عن النقابات الم .7
على عكس القضاء الأردني الذي لم يبين موقفه من طبيعة هذه  اقرارات إدارية ، وهذ

 القرارات على الرغم من أنه يطعن بها أمام القضاء الإداري.
 التوصيات:

بعد استقراء قوانين مختلف النقابات المهنية  الدِّراسةلنا من خلل هذه لقد توص   
 :ى العديد من التوصيات ومن أبرزهاالقضائية للنقابات المهنية إل الأحكامو 

القضاء الاتفاق ووضع مبدأ قضائي حول تحديد الطبيعة  المشرغ و يجب على .1
لقرارات الصادرة عن هذه تحديد الطبيعة أو التكييف ل أيضاً و  ،القانونية للنقابات المهنية

 .النقابات
ي والمصري الأردننصوص صريحة في التشريعات العربية المتمثلة في التشريع  وضع .2

 .القانونية للقرارات الصادرة عنهاد الطبيعة القانونية للنقابات المهنية والطبيعة تحد  
ومصر  الأردنتحديد مرجع قضائي واحد من قبل تشريعات النقابات المهنية في  .3

أو على الاقل توحيد المراجع  ،للرجوع إليه في حالة الطعن في قرارات النقابات المهنية
ة ضد قرارات النقابات المهنية من هالقضائية المختصة في النظر في الطعون الموج

ب المشاكل الناتجة عن الاختلف في لتجنُّ  ؛النوع الواحد في مختلف قوانين النقابات
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عضاء النقابات ل معرفة المحكمة المختصة من قبل أولتسهي ،ضائيةتحديد المراجع الق
 .لقرارات الصادرة عن هذه النقاباترين من اأو المتضرِّ  ،المهنية
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مجلس دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء م(، 2008خليفة، عبد العزيز عبد المنعم، )

 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر.1، طالدولة
، الجامعة الأردنية، 1، طموسوعة القضاء الإداريم(، 2004الشطناوي، علي خاطر، )
 عمان، الأردن.

، مطبعة الجامعة دراسات في القرارات الإدارية م(،1998) ر،طاالشطناوي، علي خ
 الأردنية، عمان، الأردن .
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، دار الثقافة للنشر الكتاب الأول -القانون الإداريم(، 2016الصرايرة، مصلح ممدوح، )
 والتوزيع، عمان، الأردن.

مبادئ القانون الإداري )دراسة مقارنة( نظرية المرفق م(، 1973الطماوي، سليمان، )
 ر.، الكتاب الثاني، دار الثقافة العربية للطباعة، القاهرة، مصالعام وعمال الإدارة

، دار الثقافة 4، طالنظم السياسية والقانون الدستوري(، م2014) الطهراوي، هاني علي،
 للتوزيع والنشر، عمان، الأردن.

 ، القاهرة، مصر.   تنفيذ الأحكام الإداريةم( 1984عبد الواحد، حسني، )
، رية المؤسسة العامة المهنية في القانون الإداريم(، نظ1962القباني، محم د بكر، )

 .مصر دار النهضة العربية، القاهرة،
، دار وائل للنشر والتوزيع، 2، طالوجيز في القضاء الإداريم(، 2018القبيلت، حمدي، )

 عمان، الأردن.
، دار الثقافة للنشر 1، طالكتاب الثاني -القانون الإداريم(، 2000كنعان، نواف، )

 والتوزيع، عمان، الأردن.
، دار العلمية الدولية، عمان، الكتاب الأول -القانون الإداريم(، 2002كنعان، نواف، )
 الأردن.

، دار النهضة 1، الجزء الأول، طمبادئ القانون الإداريم(، 1968ليلة، محم د كامل، )
 العربية، القاهرة، مصر.

، 1، طكييف القانوني للنقابات والتحادات المهنيةم(، الت2017يحيى، أحمد صفاء، )
 شر والتوزيع، عمان، الأردن.دار أمجد للن

  :الرسائل الجامعية -ياا ثان
، رسالة الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء في الجزائرم(، 2012الطاهر، قاسي، )

 ماجستير، جامعة بن عكنون، الجزائر.
، جامعة عين نفاذ القرارات الإدارية، أطروحة دكتوراهم(، 1981عبد العال، محم د، )

 .مصر شمس، القاهرة،
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النظام القانوني للمنظمات المهنية في التشريع م(، 1997المالكي، عبد الكاظم، )
 ، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، بغداد، العراق.العراقي

 الأبحاث: -ثالثا
بكر، عصمت عبد المجيد، )د.ت(، مسألة تحصين القرار الإداري من الطعن القضائي، 

 ، لا يوجد عدد.العراقيةمجلة التشريع والقضاء بحث منشور في 
محاولة لتحديد الطبيعة القانونية للنقابات  م(،2018) بخيت، ،الخليلةو فرحان  ،المساعيد

مجلة المهنية في ظل خضوع بعض قراراتها للطعن أمام القضاء الإداري، 
 ، جامعة آل البيت، المفرق.(2(، العدد )24، مجلد )المنارة

  :محاضرات ومنتديات -رابعاا 
 مصر. ،القاهرة ،المحاضرة السابعة ،القانون النقابي ،م(2010) ،منتديات جامعة القاهرة

ي )قانون تطوير آليات العمل النقاب ندوةم(، 2010) ،مركز البديل للدراسات والأبحاث
 .الأردن ،عمان ،(موحد للنقابات المهنية

  :التشريعات -خامساا 
 م(.2014الدستور المصري المعدل في سنة )

 م( وتعديلته.1960( لسنة )16قانون رقم ) ،يالأردنقانون العقوبات 
 م( وتعديلته.1996( لسنة )8ي، قانون رقم )الأردنقانون العمل 

 .م(2014( لسنة )27قانون رقم ) ،يالأردن الإداريقانون القضاء 
 م( وتعديلته.1983( لسنة )17قانون المحاماة المصري، قانون رقم )

 م( وتعديلته.1972( لسنة )47قانون ) ،دولة المصريقانون مجلس ال
 م( وتعديلته.1972( لسنة )13قانون رقم ) ،يينالأردن الأطباءقانون نقابة 

 م( وتعديلته.1972( لسنة )11قانون رقم ) ،يينالأردنقانون نقابة المحامين 
 تعديلته.م( 1972( لسنة )15، قانون رقم )يينالأردنقانون نقابة المهندسين 

 م( وتعديلته.1974( لسنة )66قانون نقابة المهندسين المصرية، قانون رقم )
 



86 
 

 :القضائية الأحكام -سادساا 
 .الأردنيةة الإداريأحكام المحكمة 
 .الأردنيةة العليا الإداريأحكام المحكمة 
 .ة العليا المصريةالإداريأحكام المحكمة 

 .المصرية الإداريأحكام لمحكمة القضاء 
 أحكام محكمة العدل العليا.

 .حكم لمحكمة صلح جزاء عمان
  :ةالمواقع الإلكتروني -سابعاا 

         www.philadelphia.edu.jo  ،معيارالسلطة العامة، شرح القانون الإداري 
م(، تعليق على حكم محكمة صلح جزاء عمان في القضية رقم 2020العبيدات، لؤي، )

 على المنبر الحر لمحامي الأردن. م(، منشور2020( لسنة )10744)
ع المرجع الإلكتروني منشور على موق الوافي، سامي، الوسيط في دعوى الإلغاء،

 .1/9/2010للمعلوماتية، بتاريخ 
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